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نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

يخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم

َّمخ...بىبنبمبزبرئيئىئن

.282سورة البقرة، الآیة 



إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان  

   الرحيم:

نينىنننمنزنرممماليلى7 8 ُّ 

ئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰ

َّتجبهبمبخبحبج

.23، الآية  الاسراءسورة  

إلى التي عرفت من بحرها أسمى معاني الوجود، وترعرعت بين  

  حنان يديها، أغلى ما ينطق به لساني  

  أمي الحبيبة  

إلى من يعجز اللسان عن شكره ودعمه المتواصل لي إلى رمز  

  الرجولة، وإلى من تعلمت منه معنى الحكمة  

  إلى من زرع فيا القيم النبيلة أبي العزيز  

  االله    حفظه

  في الحياة أخي الغالي  إلى سندي

  "سمير"

"بلال" "صباح" "زهير"إلى كل الأصدقـاء خاصة  

  إلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم  

  ذا العمل.أهديهم ه

 - توفيق-  الطالب 



  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يرىٰنينىنننمنزنرممماليلى7 8 ُّ 

بخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز

َّتجبهبم

.23سورة الاسراء، الآية  

إلى ربي العزيز خالقي وخالق كل شيء في الوجود.

وعشية.إلى جميع الملائكة مسبحي االله بكرة  

إلى جميع الأنبياء والرسل الذين أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور.

إلى أمي روحي الغالية يكفي أنك أمي كلمة غنية عن كل تعريف.

إلى أبي العزيز مصدر اعتزازي وفخري.

إلى إخوتي وأخواتي، أزواجهم وأبنائهم الاعزاء.

  إلى جميع أصدقـائي الكرام.

ة.إلى المرحلة الجامعي  الابتدائيةإلى كل من علمني حرفـا في الدنيا، من المرحلة  

إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع.

 -زاهية-  طالبةال  



شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

لذين حملوا رسالة  الشكر والامتنان والتقدير إلى ا  كما نتقدم بأسمى آيات

  العلم والمعرفة.

  متنان الكبير.لإولا يسعنا في هذا المقـام إلاّ أن نتوجه بالشكر الجزيل وا

الإشراف على هذه المذكرة    ا" على توليّهإسعد فـاطمة" ةالمشرف  ةإلى الأستاذ

االله عن    ال البحث، وجزاهأمامنا سب  تأضاء  التيالقيّمة    اوعلى كل ملاحظاته

  .علينا ةكون مشرفتن  لنا الشّرف أ  تكان  تيذلك كل خير، وال

كما لا يفوتنا في هذا المقـام، إلاّ أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرام

  .بشكل عام

  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

تفضلهم  ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على  

  بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة.

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  -، زاهية  توفيق -
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تقوم التأمینات بتشجیع الإستثمار والإئتمان، وتحقیق التنمیة والتقدم في شتى المجالات، 

وبإستقراء تاریخ التشریعات یتضح جلیا أن القوة الخاصة كانت السبیل الوحید للأفراد في إستعادة

حقوقهم، لكن هذا الأسلوب یثبت فشله لكثرة نتائجه السلبیة، فلم یكن للدائن سبیل في إستیفاء دینه 

من مدینه.

تأتي فكرة التأمینات العینیة لتكمل الهدف الذي عجز منه الضمان العام في تعزیز الثقة لدى 

لعام غشه، ففكرة الضمان االدائن بالمقدرة المالیة لدى المدین، وتجنب الدائن خطر إعسار مدینه أو 

عرفت في القانون الروماني وهو أول صورة لحق الامتیاز، والذي یعبر عنه أنه سلطة مقررة لشخص 

لات المعامویجب إحاطة في مركز الدائن في مواجهة المدین بهدف حمایة مصلحة یحمیها القانون، 

قیمة ریة، وهذا نظرا لت الخاصة العقاالمالیة القائمة بین الدائن والمدین إحاطتها بجملة من الضمانا

یته.مالعقار وأه

نشوء الدین لیس من شأنه أن یمنع المدین من التصرف بعناصر ذمته المالیة الأمر الذي 

یهدد الدائن بخطر إعسار مدینه، وتجاه هذه المخاطر فقد وضع المشرع الجزائري في تصرف الدائن 

ائل القانونیة الهادفة إلى المحافظة العقاریة على الذمة في مجال المعاملات العقاریة جملة من الوس

المالیة لمدینه، بحیث أن قطاع العقار یحتاج إلى تنظیمات هادفة إلى تحسین أوضاع السوق، ووضع 

السیاسات والألیات المحكمة التي تساهم في تحقیق بیئة آمنة تدعم الإستثمار بصفة عامة، وأن في 

فیه البائع العقار ضمانا یرد على مكونات الذمة المالیة للمدین، وأن الهدف قواعد لتنفیذ المدني یملك 

من إنشائها تكمن في نظام التوثیق وضبط وتوفیر الحمایة القانونیة الكاملة للملكیة العقاریة ومنع 

إغتصابها من طرف الأخرین.

ي داخل الدولة ادالحقوق العینیة التبعیة تتصل أیضا بالنظام الاقتصن أوفیما هو مؤكد فیه 

وتشجیعه من طرف التأمینات المتمثلة في حق إمتیاز، بحیث أنه لا یمكن خلق نظام تأمین جدید 

لأن هذه الأفكار تتصل بالنظام العام ویقتصر في تقریر المشرع دون أن یملك الإرادة الحق في إیداع 

حقوق أخرى.
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ة یندرج ضمن حقوق الإمتیاز الخاصأساسا حول حق إمتیاز بائع العقار الذي دراستنا تتمحور

العقاریة كأولویة تمكن صاحبها من اللجوء إلیها قصد الوفاء بإلتزاماته، فهو یعتد بمثابة حلقة مرتبطة 

بین قاعدة الإمتیاز والواقع، فیتم بموجبه تسییر الواقع كما یتطلبه القانون.

قوق الأخرى التي تطرحها وموضوع حق الإمتیاز بائع العقار لا یقل أهمیة عن باقي الح

الدراسات القانونیة الأخرى لأنه مرتبط بالحق الشخصي فلا یمكن الإنفصال عنه، والأهمیة تظهر 

كقاعدة عامة بمجرد الدین دون حاجة لأي إجراء آخر سواء قبل المدین أو لم یقبل وسواء قبل الغیر

ا ، كما یتم تسجیل حقوق الإمتیاز وتحدید مرتبتهالإمتیاز في مواجهته أو لم یقبلالذي یسري حق 

بمقتضى النصوص القانونیة التي یقررها على أنه یكون الدین الممتاز ثابتا بسند رسمي أو حكم 

قضائي أو بإقرار الطرفین أمام الموظف المختص في دائرة التسجیل العقاري.

ي تحیط تتعلق بالعقار التعلى غرار باقي التشریعات الأخرى صدرت في بلادنا عدة قوانین

بشتى المجالات، تتضمن عموما بتحدید قواعد إستعماله وإستغلاله والتصرف فیه، وإثبات الحقوق 

العینیة الواردة وكیفیة حمایتها من إعتداءات، كل ذلك من أجل تمكین الدولة من أحكام ومراقبتها 

لعقار تعتبر ضمانات إمتیاز بائع اعلى السوق العقاریة بهدف منع المضاربة الغیر الشرعیة، حیث

الوسیلة التي تضمن بائع العقار في إستیفاء الثمن كله أو الجزء المتبقي، إذا لم یقم المشتري بدفع ما 

علیه من الثمن حتى الإفلاس، بحیث یكون للبائع حق الإمتیاز وذلك في ظل الضمانات المخولة 

ا الحق ضمن قوانین متبعثرة، بحیث سعي الأفرادمن طرف القانون، قام المشرع الجزائري بحفظ هذ

ه مختلف دساتیر العالم، فلا یخفي على أحد أن قیمته في تزاید تإلى إمتلاك حق الملكیة الذي جسد

مستمر بشأنه تعرف جهات القضاء العد ید من الخصومات في الغالب لا یتوصل القضاة إلى 

ها لنا أن المشرع یولي لها عنایة بالغة إذ یخصتسویتها إلا بمضي وقت طویل لتعقدها، إذ یتبین 

بمواعید طویلة، فوجب إحترام إجراءات الإشهار والقید، فهذا إن دل إنما یدل على الأولویة التي یتمتع 

بها في إستیفاء دینه، حیث زادت مكانة العقار في الآونة الأخیرة مما إنجر عن عدم قدرة المشتري 

، أهمیة الأسبقیة والتبعیة التي یتمتع بها البائع العقارعلى إنما یدل على الدفع الثمن، فهذا إن دل

بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع یفرض العدید من الشكلیات وینوه إلى ضرورة وصعوبة إجراءات القید 

والشهر فهذا ما دفعنا إلى تحلیل إجراءاته، وأبرز شيء دفعنا إلى إختیار هذا الموضوع دون غیره 



مقدمة

4

لذي یلعبه موضوع حقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة في المعاملات المالیة، إضافة إلى هو الدور ا

ي تزاید قائمة حول العقار فأنه لم یحظى بالدراسة الكافیة مقارنة بباقي المواضیع، إذ أن المنازعات ال

مستمر.

أثار  اوما شجعنا أكثر على الدارسة هو الخلط الواقع على المستوى النظري والتطبیقي، مم

فضولنا ودفعنا إلى تعقب إجراءات قید الإمتیاز لإستیفاء البائع لحقه من ثمن العقار من خلال 

الإتصال بمكاتب الموثقین وذلك بتتبع إجراءات قید إمتیاز بائع العقار، كما لاحظنا وجود خلط كبیر 

جمع ات هو القیام بهذه الإجراءوصارخ بین الجانب القانوني والجانب العملي وأن الهدف من تعقد

جمیع الإجراءات المخصصة لقید الإمتیاز.

إعتمدنا في دراسة موضوعنا على منهجین الوصفي والمنهج التحلیلي في معظم مراحل إعداده 

على المنهج المقارن لأنه لم یكن لنا سوى مجموعة من النصوص المتفرقة، بحیث فضلا بالإستعانة

یتناول الموضوع مجموعة الإیرادات المطبقة لإنقضائه وبیعه في المزاد العلني وقیده لدى المحافظة 

العقاریة ولإستیفاء للدین، كما حاولنا الإنصیاع إلى الأسالیب القانونیة على تحلیل النصوص وعلى 

یاز بائع تالتي یخضع لها حق امالعامة هي الاحكام ماا الأساس إرتأینا طرح التساؤلات التالیة: هذ

أن یكون تحصیلنا قانوني ومن خلال دراستنا لهذ الموضوع إعتمدنا ؟العقار وأسباب إنقضائه

وتنظیمي خاصة وفقا للمنهج المطبق في خطتنا والممهدة في الفصل الأول الذي یتناول تعریف 

حقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة والفصل الثاني من خلال تطرقنا إلى آثار وإنقضاء حق امتیاز بائع 

 العقار.



  الفصل الأول

  عامةالأحكام ال

  لحقوق الإمتياز

العقـارية  الخاصة
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الرابعالبابضمن وأوردها، المدنيالحقلضمنالامتیازبحقوقالجزائريالمشرعهتمإ

مقررةوسیلةتعدالتيالتبعیةالعینیةالتأمیناتعنوانتحت، الجزائريالمدنيالقانونمنوالأخیر

تابعةلكونهاالتبعیةالعینیةالحقوقسمیت وقد، حقهاستفاء في الاسبقیةبمنحهالدائنحقلحمایة

منمستقلةبصفةتبعيعینيحقوجودتتصور أن یمكن لا بحیثالضمانمحلالشخصيللحق

یضمنه.شخصيحق دون

الدائنبینالقائمةقانونیةالمعاملاتاستمراریةلمتطلبات حقیقيتجسید هو الضمان وهذا

 وأن، أخرىجهةمن الوفاء عدم مخاطرمنحقهوحمایةوالائتمانالثقةوتعزیز، جهةمنوالمدین

متقدمادینابموجبهیجعلالقانون في نصبموجبمقررحقیقيوصفبمثابة هو الامتیاز هذا

محددمعیار أي یوجد لا أنهنجدفإنناوعلیه، الدین في صفة إلى راجعلأنهالأخرىالدیون على

.الدینبتنوعتتنوعالاعتبارات لأن، خاصةبصفةوالعقاریةعامةبصفةالامتیازحقوقلتقریر

(المبحثالعقاریةالخاصةالامتیازحقوقمفهومتبیاننحاولسوفالسیاق هذا وفي

(المبحثأنواعها وذكر التأمیناتباقي عن العقاریةالخاصةالامتیازحقوقولتمیز، الأول)

.الثاني)
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الأولالمبحث

العقاریةالخاصةالامتیازحقوقمفهوم

مركبةكلمةكونها، العقاریةالخاصةبحقوق الإمتیاز بالاهتمامالمقارنة التشریعاتعملت

قانونیة إطار في بأحكاممنظمة وهي، والقانونیة، والفقهیة، اللغویة الدلالة منمفهومهایستشف

بالحق.المدین وفاء عدم خطرمنالمطلوبةالحمایةللدائنتوفرحقیقیةضمانةكونهامضبوط

بالطبیعة عقارات أكانتسوآءا العقارات أنواعكل على العقاریةالامتیازحقوقتحتوي

، بذاتهقائمقانوني إطار في محكمة فهي وبالتالي، بالتخصیص اتعقار  أو بالموضوع عقارات أو

باختلافتختلف وهي، ممتازةحقوقاوجعلهاصفتها ذلك في مراعیاالحقوقبعضختارإ القانونف

بینالجمعیبرر الذي الشيء فإن وبالتالي، خرینلآا الدائنینلمصلحةخدمةمنیقدمهلماالحق

وكما، والأفضلیةالتتبعحقامتیازمنالأخیر هذا یخولهنحو على العینيوالحقالشخصيالحق

واحدكلاستفاء في والمشتري العقار بائعبینوالائتمانالثقةتحقیق على قلیلبقسط ولو ساهم

.بانتقالهحتى العقار على منصباالضمان هذا یبقىكما، لحقهمنهم

تبیانعلیناوجبالعقاریةالامتیازالحقوقضمنالمدرج العقار بائعامتیازحقولدراسة

الامتیازحقوق ووعاء، ول)الأ  مطلبال(العقاریةالخاصةالامتیازحقوقوخصائصتعریف

.ثاني)ال مطلبال(العقاریةالخاصة 

الأولالمطلب

العقاریةالخاصةالامتیازحقوقوخصائصتعریف

الامتیازثمالحقتعریفعندالتوقف أولا علینایوجبالامتیازحقوقمفهوم في البحث إن

 أي قیام عدم إلى راجع وهذا بالامتیازمرتبطةكلمة هي الحق أن كون، واصطلاحالغتا العقار ثم

 الوعاء ذكر إلى أیضاالإشارةوتجدر، القانونبموجبمقررحقبوجود إلا العقار للبائعامتیاز

   العقار. في المتمثلالامتیازحقعلیهینصب الذي

ضمنالنوع هذا نظم قد المشرع أن نجدفإنناالمدنيللقانونالعامةالأحكام إلى وبالرجوع

، الامتیازلحقوقومانعجامعتعریف إعطاء جداالصعبمنلأنه، الامتیازلحقوقالعامةالأحكام

.محلهاتعدد إلى راجع وذلك
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منیمكنهبحیث، الخاصةالامتیازالحقوقمنكنوع العقار بائعامتیازحقعتبریو 

الامتیازحقوقتعریفسنحاول ولهذا، خاصبوجهالانتفاعوحق عام بوجهالدینمنحقه ءاستیفا

بینهافیماالمشتركةخصائصهوتحدید، الأول) (الفرع في نتناولهسوف الذيو  العقاریةالخاصة

.الثاني) (الفرع

الأول الفرع

العقاریةالخاصةالامتیازحقوقتعریف

الخاصةالامتیازحقوقتعریف إلى یتطرق لم الجزائريالمشرع أن أنفاإلیهأشرناكما

 إلى انعرجأیضانجدهكما، واحدمقام على والمقامةالمشتركةخصائصهابتحدیداكتفىبلالعقاریة

أنواعها.تحدید

، إضافيمركبلأنه، العقار، الامتیاز، الحقمعنىبیان إلى تطرقنامفهومهاتحدیدبغیة

، إلیهوالمضافالمضافتعریفمنبد لا فإنهوبالتالياجزائهتحدید على یتوقفالأخیر وهذا

بحیثمعینشيء على یردحق هو العینيالحق أن هو التقسیم هذا إلى دفعنا الذي الدافع وأن

عند وذلك العقار بائعامتیازحق لدى یتبینكما، علیهلممارسةمباشرةسلطةالقانون له یخول

أیضا.التتبعسلطة له وتخولالدائنینسائر على ویتقدمالمبیعالثمنمنحقهاستفاء

تعریفتكوینالأساتذةحاوللطالما الذي العقاریةالخاصةالامتیازحقوقتعریفولمعرفة

، (أولا) اللغوي التعریف على والتطرقفقرتین إلى الفرع هذا تقسیم إلى ارتأینا فقد لها وجامعامانع

.(ثانیا)القانونيالاصطلاحجهةمنوتعریفها

   اللغوي التعریف أولا:

 إلى بالرجوع وهذا العقاریةالخاصةالامتیازلحقوقجامعتعریفإیجاد الفقهاء حاول

معرفة إلى المركبیستندبحیث، مركبةكلمة هي الأخیرة هذه وأن، الامتیازلحقوقالعامةالأحكام

منهمواحدكلمعنىوتحدیدنقاطثلاث إلى تقسیمه إلى التعریف هذا في حاولنا فقد وبهذا، أجزائه

   ):3( والعقار، )2(والامتیاز، )1(الحق وهي لغتا
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الحق.1

، معانیهباختلاف وذلك لغتاتباینهناكوجدأنه إلا الحقوجود فكرة استقرارمنبالرغم

كثرة إلى ذلك في السببیرجع وقد، اللغویةالمعانيمنالعدیدبتحمیلهاالحقكلمةتظهربحیث

.)1(بینهافیمامختلفةخصائصمنبهتمتعتوماوتنوعهاالحقوق

مصدر وهو، الباطلنقیض وهو، والوجوبالثبوت في یظهرالحقلكلمة العام المعنى إن

فوجبشخصحق في حكمصدر فإذا، ووجوبهالحكمیفیدأنه على بهفیقصد، یحقالشيءحق

المعنى هذا ىیتعد لا كما، عامةبصفةالمال على یطلقالحق أن :في المعاجمجاءكما، تنفیذه

.)2(إنكارهیسوغ لا الذي الثابتالأمر هو أنه على أیضاویعرفاللغویةالناحیةمنكثیرا

بهاوالمقصود، العقار وحقوق، والقین، الواجبالنصیب في فیظهرالأخرالمعنىأما

كتابه في ذلك تعدد وقد، )3(صفاتهومنالحسنى االله أسماءمنإسم هو الحق هذا أن كما، المرافقة

وكما، )4(ووجببتث أي َّفيفىثيثىثنثمثزثرتي8 ُّ 7 حیث العزیز

 وظهر كان أو جاء أي َّيميزيرىٰنينىنننمنزنرمم ُّ عز من قائل:نجد

، مشاركةغیرمنالاختصاصبمعنى أولا تستعملأفعلصیغة أن كما، )5(الثابتالموجودالأمر

بمعنىتستعملوثانیا، له حق فهو شریك أي دون منشيءیتملك أن له یحقالشخص أن أي

.)6(شریك له یكون أن له یحقالشخص أي، التفضیلأفضل

، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، شرح القانون المدني، النظریة العامة للحقرمضان أبو السعود، –)1(

  . 19- 18ص.ص.

.614، ص.1991، د.د.ن، د.ب.ن، المعجم القانونيحارث سلیمان الفاروقي، –)2(

، دراسة مقارنة في قوانین الدول العربیة مع فقه الشریعةالامتیازشرح القانون المدني، حقوق بیان یوسف رجیب، –)3(

  . 24-23ص.ص.، 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الإسلامیة، 

  . 07رقم  ، الآیةسورة یس–)4(

  . 81رقم  ، الآیةسورة الإسراء–)5(

لنیل مقدمة، رسالةدراسة تطبیقیة مقارنة، في الفقه الإسلامي والقانون المدنيالامتیازأحكام حقوق شوادر یمینة، –)6(

.18، ص.2011شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة والقانون، جامعة الجزائر، 
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 على جلهماقتصربل، للحقومانعجامعتعریف إعطاء من الأن لحد الفقهاء یتمكن ولم

كانتالحقكلمة أن الكثیر على المخفيالشيءولعل، منهمواحدلكلخاصتعریف إعطاء

حقأنه على أیضاویعرف، البائعلإمتیازكمحلتعدالتيالعقاریةالمرافق على بكثرةتطلق

.)1(ولازمةثابتةلأنها، مثلاالشربكحق، إرتفاق

وصلبل، اللغة وأساتذةالقانون الفقهاء على الحقتعریفعند كذلك الأمریقتصر ولم

 عرفه منفهناك، للحقتعریفهم في أرائهمتباینتاللذینالإسلامیةالشریعة فقهاء إلى حتىالأمر

 الفظ هذا وأن تعاریف لعدة بطرحهالحفیف علي المصريالفقیهرأسهم وعلى المصلحةأساس على

.)2(أمور عدة على یطلق

یحملالمعنى هذا وأن، الاختصاصأساس على تعریفه على ركز فقد الثانيالاتجاهأما

الإشارة رتجدوكما، )3(ومدنیة، دینیةسواءللشخص ةالمثبتالحقوقمنأنواع عدة على طیاته في

بالإستفادة قام لأنه اقر ز ال مصطفىالأستاذاستخلصه الذي ذلك هو والأدق الاصحالتعبیر أن إلى

موضوعهیكون الذي الحقتشمل العلاقة لأن، المصلحةلاتجاهالموجهةالانتقاداتسهاممن

 اوحققائمة ةقعلا تكون ولكي، ذاتهبحدبالشخصمتعلقةوذاتیةشخصیةممارسة أي وأن، عالي

.)4(اعتبارات عدة على بالاعتمادمعینةوفئةواحدشخصبهیختص أن یجبواجبا

الامتیاز.2

والیاءوالمیم، التمییزمنمشتق هو شوادریمینةالدكتورةتعبیرحد على لغتاالامتیاز

تمییز:وامتازوا، میزاتزییلهو  تمیزاومیزته، وتزیلهشيءمنالشيءتزیل على بدلأصل والراي

.)5(الشيء عن انفصلأنه أي الشيء:وانهار، یتقطع أي غیظایتمیزویكاد، بعضمنبعضهم

  . 21-20..ص، صالمرجع السابقشوادر یمینة، –)1(

، كلیة الماسترلنیل شهادة مقدمة، مذكرةالعقاریة في التشریع الجزائريالخاصةحقوق الإمتیاز سویحي حبیبة، –)2(

  .9ص. ،2013جامعة یحي فارس، المدیة،الحقوق، 

  . 27-26ص.ص.بیان یوسف رجیب، المرجع السابق، –)3(

  .26-25ص.ص.شوادر یمینة، المرجع السابق، نقلا عن–)4(

  . 19ص.، نفسهالمرجع–)5(
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، وامتازفإنهاز، بینهما فرقت إن، الشيءمزتویقال، الأشیاءبینالتمیز هو والمیز

التي(privilège)مصطلحالفرنسیةباللغةوتقابلها، غیره على فضلهبدى أي الشيءوامتیاز

كلمةمنمشتقةالكلمة وهذه، أخردائن على دائنتمییز أي (préféré) أي فرد تفضلتعني

مصطلحاستخدام إلى بالتطرققامواالذینالأوائلمنالرومانویعتبر، (privatalex)لاتینیة

 فإن الناحیة هذه فمن، )1(معینشخصأجلمنیعمل الذي القانون أن یعني فهو ولهذا، الامتیاز

والتفضیل، والتباعد، والعزل، والانفصالوالتقطعالترتیلمنهاوكثیرةمتعددةمعاني ذو الامتیاز

التفضیلمعنى هو الامتیاز هذا إلى أقربهاولعل، اللغویةالمعانيمنوغیرها والقوة، والرفقة

یصبحامتیازایكسبعندماالشخص لأن، والقانون للفقه جداقریبةتعد وكلها، والانفراد والرفعة

.)2(القانونایاهمنحهالتيالصفة إلى راجعالحق هذا أن لكون، الأخرین على مفضلا

الامتیازتعریف إلى بالتطرقالمعاصرین الفقهاء قام حیث، الحد هذا عندالأمریتوقف ولم

الاحق هو لأنهالأخرین على مفضلایكونبحیث، الحقلصاحبهالممنوحةبالأسبقیةبإقرارهم

.)3(میتا أو حیاسوآءا الراهن ذلك كان ومهماالدائنینباقي غرار على وذلك المرهونالشيءبثمن

 العقار.3

أثاث، الخصرة(مقرة)المثالسبیل وعلى، معاني عدة اللغوي الجانبمن العقار یحمل

، المنزل، الأرض، وقرار أصلمالهكل أي عقارات جمعه والذي، وقافه عینهبفتح وللعقر، المنزل

وإضافة، )4(العقر منوالكثیر، مطلقا والدواء عقاقیرجمع وهو ثانمعنىأیضایحملكماو ، والملك

للنخلویقال، النخلبالعقاربعضهموخص، عقار ولا دار مالهعنه:یقال أن أخرمعنى إلى

 على كذلك الحدیث في العقار لفظ یسهل فقد المعاني هذه جانبوإلى، عقار المالبینمنخاصة

من ذلك ونحو والأرض والنخلالصیغة، بالفتح العقار قال:، عقار أو دار باعماالتالي:النحو

.17، ص.2015، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الامتیازالنظام القانوني لحقوق مقني بن عمار، –)1(

.13سویحي حبیبة، المرجع السابق، ص.–)2(

، 2006ر الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،، داالتبیعةو شرح القانون المدني، الحقوق العینیة محمد وحید الدین سوار، –)3(

  . 288-277..صص

.249، ص.2003، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، قاموس الطلاب، عربي عربيالبقاعة یوسف محمد، –)4(
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مصطلحاللاتینیةباللغةتعنيوكما، العقر الكثیرالرجل ذلك هو والمعقر، وأحادیثأقوال

(fond) ،الزمن.مرورمعیتغیر لا الذي المستقرالملك هو یعني والذي

أنهنحو على واستقر، اهمعنىتبیان في بینهمفیماالإسلامیةالشریعة فقهاء نظرةتختلف و 

نظرة وفي، لخدمتهمخصصةمنقولاتومن، ونباتاتأشجارمنبهیتصلماو ، الأرض في یتمثل

   والدار. كالأرض مستقرشيءكل هو أنه على یراهمنهناكأخرى

نونيالقا التعریفثانیا:

الخاصةالامتیازلحقوقموحدتعریف إعطاء أجلمنجاهدینالقانون فقهاء حاول

 اللغوي الفقه منخلفائهم غرار على قاموا إذ، لها جامعتعریفإیجادمنیتمكنوا لم بحیث، العقاریة

كماعنصركلمعنىإیجادأجلمنفسنسعى ولهذا، فقرات ثلاث إلى الكلمة هذه تقسیممن

   ).3العقار(، )2(الامتیاز، )1(الحقمنكلالقانونیعرفوسوف، أنفاإلیهتطرقنا

الحق.1

الحریةاسترجاعاجلمنصراعات هي، التاریخ في وتحصلحصلتالتيالصراعات إن

أزمةوجود على تدلإنماشيء على دلت إن الصراعات هذه وأن، مختلفةجوانب عدة منسواءا

 فقهاء بینواسعاجدلا عرف الأخیرالمصطلح هذا وأن، حقوقأزمةبعدهاتتولدوبالتالي، حریات

.)1(للحقنظریتان ظهور إلى أدى مما، القانونيتعریفهوصعوبةلاختلافالقانون

المذهبمنها، الحقتعریف إلى المتطرقةمذاهب عدة على التقلیدیةالنظریةأصفرت

الشخص إلى بالعودةالشخصيمنظوره إلى النظرخلالمنتعریفه على اعتمد الذي الشخصي

نطاق في القانونمنیستمدهاللشخصإرادیةسلطة أو قدرة أنه على ویعرف، الحقصاحب

یسلك أن في للشخصحقأنه أولها نوعان ذو النظریة هذه حسبالحق فإن تقدمومما، )2(معلوم

 القاعدة استعمال عدم أو استعمالالحریةلدیه أي سلبیا أو إیجابیا كان سوآءافیهالمرغوبالاتجاه

، 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدخل إلى القانون، نظریة القانون، نظریة الحقفاضلي إدریس، –)1(

  . 256-255..صص

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2ج ،في نظریة الحقمدخل إلى العلوم القانونیة، دروسمحمد سعید جعفور، –)2(

.10، ص.2011الجزائر، 
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حق ءإنها أو تعدیل أو بإنشاءالشخصحق في فیتمثلالثانيالنوعأما، لسلوكهالمحددةالقانونیة

أما، انتقادات عدة إلى النظریة هذه تعرضت فقد وعلیه، للشخصالمنفردة الإرادة بتدخل أي

التيوغایتهموضوعه إلى النظرخلالمنالحقتعریف إلى تعرض فقد الموضوعيالمذهب

مادیةمصلحةأنه على وعرفوه، الحقصاحبالشخص إرادة إلى بالنظرولیسمباشرةمنهتتحقق

الموضوعيالعنصر أولهامران للحق ان التعریف هذا منویستساغ، القانونیحمیهاأدبیة أو

 دام ما، واستعمالهالحقثبوتبینالتفرقةوجوب في فیتمثل يثانأما، المنفعة أو كالفائدةوالشكلي

.)1(الإرادة ولیستالحقجوهر هي المصلحة أن

ضوءهذا ال وعلى، إلى إنتقاداتالشخصيالمذهبمعالموضوعيالمذهبتعرض كل من 

المفهومینبینبجمعهمتكاملبمفهومجاء الذي المختلطالمذهب وهو ثالثمذهب ظهر فقد

مصلحةتحقیقسبیل في معینلشخصمعطاةإرادیة قدرة انه على الحقبتعریف قامو ، السابقین

بینبالجمع قام أنهلتعریفینالمذهب هذا تقدیمخلالمنویستنتج، القانونیحمیهامصلحةأنه أو

الاخر على العنصرینمن كلا بتغلیبقاموا فقط ذلك على وعلاوة والمصلحة الإرادة عنصرین

 ایقفمنطوالموضوعيالشخصيالمذهبینبینبالمزجبتقدیمهالمذهب هذا وكذلك، تعبیرهمحد على

.)2(لهماالموجهةالانتقاداتنفس له یوجهسوف

للنظریةالموجهةالانتقاداتأسهم على مركزةالحدیثةالنظریة ظهرت تقدمماضوء على

الاستئثارعنصريخلالمنالحقبمعالجة قام الذي (دابان)الفقیهرائدهاسعىبحیث، التقلیدیة

معینبمالالناسمنغیره دون انفراده أو شخصاختصاصمنهیقصدالأولفالعنصر، والتسلط

فیتمثلالثانيالعنصرأما، الكاملةالاهلیةالشخص ذلك في فرتتو  لم وإنحتى، معینةبقیمة وأ

 على كثیراالعنصر هذا یختلف ولا الحقمحل في تصرف على الشخص قدرة وهو التسلط في

.الأهلیةناقص كان وإنحتىالشخص على بتثبیتهالأول

  . 18-16ص.ص.محمد سعید جعفور، المرجع السابق، –)1(

، 2002، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، محمدي فریدة زواوي–)2(

  .07ص.
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هناكیكون أن نریدفیكفالعنصرانمنبكلاالمرتبطةالقانونیةالحمایةهناكوأخیرا

 الدعوى خلالمن الفرد حقوقحمایة إلى تهدفالتيقانونیةحمایة دون منوتسلطاستئثار

.)1(القضائیة

الامتیاز.2

امتیازحقوجود عدم هو مرده لأن، للامتیازومانعاجامعاتعریفاإیجاد على جدایصعب

القانونیةالنصوصجل أن نجدبحیث، واحدةطبیعةمنمضمون على صبنویواحدنوعمن

.)2(مختلفةقوانین في مبعثرة هي وإنما، واحدقانون في مقننةغیرللامتیازالمنظمة

الامتیازلحقوقمباشرا مصدرایشكلقانونيتأمینانه على الامتیازكلمةمنستشفی

الباب في علیهنص قد الجزائريالمشرع أن نجدفإنناالمدنيالقانون إلى وبالعودة، عامةبصفة

الثانيالفصلأما له العامةالأحكامحولیتمحورالأولفالفصل، فصلین في وذلك والأخیرابعالر 

الامتیاز":أنه على ق.م.ج من982المادةفتنص ولهذا، الامتیازاتالأنواع على یشمل فهو

نصبمقتضى إلا امتیازاللدینیكون ولا، لصفتهمنهمراعاةمعینلدینالقانونیقررهاأولویة

.)3(قانوني"

معینیندل القانون قررها خاصیة هي الامتیاز أن الذكر السالفةالمادةنصمنیستنتج

للدائنالقانونخولهاالتيالأفضلیة وأن، الدائن في لصفة لا الحق هذا في لصفتهمنهمراعاة

حقهبامتیازیستفید لا الممتازالحقصاحبالحق فإن ثمومن، الحقوقبباقيمقارنةحقهلاستفاء

المشرع رعاها قد التيالاعتبارات لىإ إضافة، العقار بائعكامتیازالدائنینبینتزاحمعند إلا

.المدینذمة في المالإدخال في للدائنمنهمساهمة

بي الحقوقیة، لمنشورات الح،الحق-القانونیةالنظریة العامة للقانون، القاعدة ، نبیل إبراهیم سعد، مصطفىالجمال –)1(

  . 425- 423ص.ص.، 2002لبنان، 

، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، التأمینات العینیة والشخصیة، التأمینات العینیةهمام محمد محمود زهران، –)2(

.415، ص.1997

، بتاریخ 78عدد  .، ج.ر.ج.ج، یتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم –)3(

.المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 30
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 أن فنجدالامتیازحقتحلیل إلى بإحكامتطرقتالتيالعربةالتشریعاتمع اتبالمواز 

بموجبالحقوقلبعضالأولیةیخوللأنهالامتیازتقریرلوحدهیحتكر الذي الكویتيالمشرع

تعریف إلى تطرق فقد اللبنانيالمشرعأما، )1(لوحده هو یقررهاخاصةولاعتباراتخاصةنصوص

لصفةمنهمراعاةللدائنتعطىخلالهمنالأفضلیة فإن وعلیه، فقط العقاریةالمسائل في الامتیاز

.)2(بالدینخاصة

الممتازحقال تقدیمعلى أساس ، الامتیازتعریفتقدیم على المصريالمشرع كذلك عمل

 ذلك في مراعیاالحقوقبعضاختارالقانون لأن، الحقیتقدمهاالتيالأخرىالحقوقسائر على

، وتبیانهااختلافهایعودالحقوق هذه اختیارسبب أن ذلك إلى وظف، ممتازةحقوقاوجعلهالصفتها

 الذي الجزائرينظیره عكس وهذا دینكلمةمنبدلاالحقكلمةاستعملالمصريالمشرع فإن ولهذا

.)3(الحقكلمةمنبدلادینكلمةاستعمال إلى لجأ

 في جاءحیث، السابقةالتعریفات علىبناءا لاذعة  انتقادات إلى الجزائريالمشرعتعرض

، فقهیةصفات هي بل، المشرععملصفات نملیسالامتیاز أن، عماربنمقنيالدكتوركتاب

یكتفي أن الأحسنمن فكان وبالتالي، أخطاء عدة في یوقعناسوففإنهالمشرعتدخل لو لأنه

یتمتع الذي هو الدین أن بفقرتیه ق.م.ج 982 المادةنص في مرتینأشاركما، فقط بالأحكام

یخولتبعيعینيانها حق  على وتعریفهاالتكراروتفاديفوجب صیاغتهاوعلیه، )4(بالامتیاز

قانوني.نصبمقتضى إلا یكون ولا، بصفتهمنهمراعاةمعینلدینوالتتبعالتقدمحقللدائن

، 2011دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، لیة والتبعیة، صالحقوق العینیة الایوسف محمد عبیدات، –)1(

  . 333ص.

، منشورات والامتیاز، دراسة تحلیلیة شاملة لأحكام الرهن والتأمین التأمینات العینیةحسین عبد اللطیف حمدان، –)2(

.497، ص.2005الحلي الحقوقیة، لبنان، 

، منشأة المعارف جلال حزب العینیة في القانون المدني تالحقوق العینیة التبعیة، التأمیناأنور العمروسي، –)3(

.513، ص.2003لإسكندریة، وشركاه، ا

.18مقنى بن عمار، المرجع السابق، ص.–)4(
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 العقار.3

یعدو  الاقتصادتنمیة في فعال دوروله ، وسیاسیةواجتماعیةاقتصادیةأهمیة العقار یلعب

 أهم العقار في الاستثمارویعد، المحليالاستقرار على وأثارفوائدمنیجنیهلماللشخصثروة

ویشكل، ككلللاقتصادالنهوضكمحركیعتبركما، والأشخاصالدوللمعظمالاقتصادیة القواعد

.)1(الفائدةالثمن ورفع تخفیض في عاملا كذلك

تنصوالتي ق.م.ج 683 المادةخلالمن العقار تعریف إلى الجزائريالمشرعتطرق

، )2(عقار...) فهو تلف دون منهنقلهیمكن ولا فیهوثابتبحیزهمستقرشيء(كل على:

 إلى مكانهمنللنقلالقابلةالغیرالأشیاءبینمنیعد العقار أن المادة هذه أحكاممنویستخلص

، )3(ق.إ.م.إ.جمن  40/01و 518 تینالمادنصخلالمن ذلكویتضح ،تلف دون خرآ مكان

تقعالتيالمحكمة إلى العینیةوالحقوقالعقاریةبالموادالمتعلقةالقضایا في النظرولایةأرجعأین

ومامنقول هو مابینبالتمیزأیضا قام كما، الأشغالتنفیذمكان أو، العقار اختصاصهادائرة في

وهذا خلافا للمنقول الذي یعد بحكم طبیعته قابلا للنقل ، تلفالمواد أن بحیث، عقار هو

موطنالمحكمة إلى اختصاصهایرجعبحیثبالمنقولالمتعلقةإلیه في الیه أشار كما ، )4(والحركة

.)5(علیهالمدعى

مضمونبتحدیدالأمریتعلقعندما وذلك بیعهحالة في خاصةأهمیة العقار یكتسي

، سابقاعلیها كان التيالحالة وعلى محتویاتهبكلالشيءتسلیممنبدا لا ةمثومن، المبیعالشيء

.)6(جزاءأ مننزع ما للعقارالعدلمنلیسفإنهوبالتالي

  . 05ص.، 2012، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، العقار في القانون الجزائريخلفوني مجید، –)1(

تضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. ی،58-75أمر رقم –)2(

عدد  .ج.ر.ج.ج ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةض، المت2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم –)3(

.2008افریل  23ادرة في ص،21

.05، ص.2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، نقل الملكیة العقاریةحمدي عمر باشا–)4(

.12-11حبیبة، المرجع السابق، ص.سویحي–)5(

.177، ص.2013دار بیرتي للنشر، الجزائر، طبعة مصغرة، ،موسوعة القانون الجزائريزعلاني عبد المجید، –)6(



العقـارية الخاصة  الإمتياز لحقوق العامة الأحكامل                       الأو   الفصل

17

الثاني الفرع

العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقخصائص

یجاد تعریف جامع ومانع لحقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة بصفة لإالمشرع الجزائري  ىسع

حكامه العامة لحقوق الإمتیاز.وذلك بالرجوع إلى أعامة، 

الخاصة العقاریة بفعل تسلط الإنسان على الأشیاء، وأنها تمنح سلطة تنشأ حقوق الإمتیاز

مباشرة على الشيء المادي، وأنه هناك صلة في الحق العیني بین صاحب الشيء والحق، هذا ما

تشجع كما أنها و  ،جعل من الحقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة مرتبطة بنظام الإئتمان داخل الدولة

ینات.م التأماعلى تقریر نظ

ولهذا سنتناول في هذا ،العقاریة بمجموعة من الخصائصالخاصةحقوق الإمتیازتنفرد

)، وغیر قابل ثالثا(تهاأولوی)، و ثانیا، وحق عیني تبعي()أولا(لقانونيا هامصدر إلى دراسةالفرع 

).خامسا)، وهو یرد على العقارات (رابعاللتجزئة (

  العقاري الإمتیازلحقالقانونيالمصدر أولا:

التأمیناتقبیلمنالحق هذا یعتبربحیث، الأخرىالتأمینات عن الإمتیازحقیشد

 على تمليالتيالإعتباراتبعضتتوافروفیه، المشرع إرادة تدخل هو مصدره أن باعتبارالقانونیة

، الدیونمنغیرها على الدیونبعضلتفصیلأمرةقانونیةبنصوصالتدخلضرورةالقانونواضع

.)1(الوفاء في الدیونبینالمساواةلمبدأخاضعاإستفاؤها أن كما

 في للقضاء ولا للشخصدخل لا بحیث، القانونمنمنبعهاالتبعیةالعینیةالتأمیناتتستمد

مراعاة وذلك بینهماالامتیازمرتبة كذلك ویحددالدیونبینیمیزهو  الدینیقرر الذي هوف، هاتقریر 

حوالة أو الحقحوالةبموجب، الدائنالشخصتغیر إذا أنه ذلك على ویترتب، الحق في صفةلل

التبعیةالعینیةالحقوق في فإن وعلیه، الحق لهذا قائمةتبقىالامتیازصفة فإن، الحلولمع، الوفاء

.)2(الحق لا الدائن هو الممتاز فإن الأخرى

.34مقنى عمار، المرجع السابق، ص.–)1(

، 1996د.ب.ن،د.د.ن،، والامتیازوالاختصاصالكفالة والرهن ، التأمینات الشخصیة والعینیةأحمد شرف الدین، –)2(

  . 280ص.
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التشریعیةالسلطةمنتصدرالتيالأمرة القواعد منمجموعةطیاته في القانونیحمل

كونهالقانون عن أصفر فلقد ولهذا، الدولة مع أو البعضببعضهم الأفراد بین العلاقات لتنظیم

 وأن الامتیازحقینشأ أن العقد لأطراف یمكن لا أنهوأولهما، )1(نتیجتینالقانونیةالتأمیناتمصدر

بینمساواةوجود هو فیهافالأصلالثانیةالنتیجةأما، المتعاقدینشریعة هو العقد بأنیحتجان

تقرالتيالنصوصتفسیروجبفإنه ولهذا، الدیونلبعضالامتیاز إقرار هو الاستثناءأماالدائنین

.)2(ضیقاتفسیرابالامتیاز

الامتیازحقصفةالمبیعةالعین  على العقاري الانتفاعبحقاحتفظ الذي البائع على یمنع

 أن بحیثالمبیع على الانتفاعحقلنفسهیحتفظ لم الذي البائعامتیاز على قیاسا وذلك، علیه

نجدبحیث، النصوص هذه تفسیر في یتوسع لم البحريالامتیازحق في كذلك الجزائريالمشرع

الاتفاقیاتأظهرتهما وهذا، البحريوطاقمهالربان إلى فعالیتهیصل أن یمكن لا الامتیازحق أن

( دیون من ق.ب.ج 73تنص علیه المادة ما وهذا، )3(فیهاعضواالجزائر أن طالماالدولیة

.)4(من انشاء وتصلیح السفینة)والناشئة منشئ السفینة،

وتبعيعینيحقالامتیازحقثانیا:

حق عیني.1

 وذلك، والأفضلیةالتتبعمیزتيأیضا له ویمنح، الشيء على مباشرةسلطةللدائنیخول

بائعا كان سوآءاالامتیازحقلصاحبیكونبحیث، )5(بنوعیه كالرهن فهو، معینةمعطیاتضمن

، المرتهنینوالدائنینالعادیینالدائنینجمیع على التقدمصفةمتقاسما أو معماریامهندسا أو للعقار

دیوان المطبوعات الجامعیة، ، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریةإسحاق إبراهیم منصور، –)1(

.30، ص.2001الجزائر، 

.284محمد الدین سوار، المرجع السابق، ص.–)2(

ماجستر في القانون، فرع القانون الخاص، مقدمة لنیل شهادة الرسالةالبحري، أحكام حق الإمتیازجقبوبي حمزة، –)3(

.25، ص.2007جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

لسنة 29صادر بجریدة الرسمیة عدد ال، الجزائريیتضمن قانون البحري1976أكتوبر 23مؤرخ في 80-76أمر رقم–)4(

.1998سنة 47، ج.ر.ج.ج عدد 1998جوان 25مؤرخ في 05-98المعدل والمتمم بالقانون 1976

، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، العقاري، مقارنة مع حقوق الرهن والإمتیاز نالتأمیعبد االله هدى، –)5(

  . 257-256ص.ص.
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وقیدالمالوحدود إطار في هذا ویكون، المرتبة في له التالیینالإمتیازأصحاب على وكذلك

.الامتیاز

حق تبعي.2

ید أي في وذلك علیهوالتنفیذالمثقل العقار ملاحقة في لصاحبهاسلطةالتتبعمیزةتخول

982المادةاحكام في الجزائريالمشرعتجاهلهما فهذا، )1(صاحبهصفةكانتومهماكانت

الامتیاز أولویة یقررها القانون (على:  التي تنصو  الأولویة وهي واحدةمیزة على وركز ق.م.ج

جعلما وهذا، )2(لدین معین مراعاة منه لصفته.ولا یكون للدین الممتاز الا بمقتضى القانون.)

 الذي بالدینتلازمیرتب فهو وبذلك، المضمونةالدیونتأمین هو الامتیازوجودمنالحكمة أن

شخصيبحق الوفاء ضمان كذلك ترتیبه على وعلاوة، )3(انقضاءا أو وانتقالاوجوداتأمینایتضمن

به.المضمونالدین وهو

فهمایضمنهالأخیر هذا وأن، یلازمهلأنهالحق دون لأثارهیرتب أن للامتیازیمكن لا

باطلا وقع لو لأنهصحیحا واردا یكون أن الحق على وجبفإنهوبالتالي،واحدةلعملةوجهان

یزولوإنمایقوم لا الامتیاز فإن الحقببطلان أي العكس حالة في أما، یقوم لا فالامتیاز

.)4(بتبعیته

  ةالعقاریالخاصةالإمتیازحقأولویة:ثالثا

 على یتقدمبحیث، بالأفضلیة وذلك وإسترجاعهحقهإستفاء في الحقللدائنالإمتیازیمنح

تالینكانوا إذا مثلهالإمتیازحقوق على حتىأیضایتقدمالإمتیازصاحب أن وینتج، الدائنینباقي

من ق.م.ج.993المادةعلیهتنصما وهذا، المرتبة في له

، 2008والتوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیةعلي هادي العبیدي، –)1(

   .331-330ص.ص.

المعدل والمتمم، المرجع السابق. قانون المدنيیتضمن ال،58-75امر -)2(

.284محمد الدین سوار، المرجع السابق، ص.–)3(

.60، المرجع السابق، ص.بیان یوسف رجیب–)4(
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حقوقمستالتيالتطوراتخلالمنالأولویةخاصیة ذكربالجزائريالمشرعإكتفى

العادینالدائنینجمیع على الدائنیتقدمأینالرومانيالتشریع  إلى بالرجوعو ، الخاصةالامتیاز

الأسبقیة له العقاري الخاصالإمتیازحقصاحبوأصبحالأمرتطور أن إلى، المرتهنین دون

 وهذا حقهیعزز أن الدائن على وجببحیث، الفرنسيالتشریع أكده ما فهذا المرتهنینالدائنین على

میزةبإضافةالجزائريالمشرع قام لو أماو ، الإعسارخطرمنحقهلحمایةوحلول طرق  بإیجاد

 في أما، الغیربحقوقالمساس إلى هذا یؤديسوففإنه ق.م.جمن 982المادةنص في التتبع

 هذه لأن، المثقلةالحقوقیخصفیما وذلك تتبعها في إشكالیة أي یوجد لا فإنه العقارات تتبعمسألة

.)1(العقاریةالمحافظة في للقیدتخضعالأخیرة

عنصر له تمنحو ، العینيالحق وهو جوهريعنصر في تشتركانها إلابالرغم من اختلافها 

حقوقأما، الفقه إلى فصله في الأمررجح الذي العامةالامتیازحقوقضمن ورد ما وهذا التتبع

.)2(والتتبعالتقدمحق له تخول فهي العقار للبائعالامتیاز

للتجزئة.قابلغیرالإمتیازحقرابعا:

جزء أن دام ماشيءكل على یبقى فهو التبعیةالعینیةالحقوقمنمنبعاالإمتیازحقیعد

 فإن وعلیه، شيءبكلمضموناالدینمنالجزء هذا یعد وكذلك، بعدیدفع لم الممتازالدینمن

.)3(ذلك عكس على الاتفاقفیجوزوعلیه، مستلزماتهمن ولا الحقطبیعةمن هي تجزئته عدم

بأكملهالممتازللدینضامنا العقار منجزء أن بحیث، عقارا الإمتیاز كان إذا الأمریعكس

بل العقار أجزاءجمیع على بالتنفیذملزمغیرالدائن فإن وعلیه، الأخیربالجزء الوفاء یتمحتى

تؤثر لا التجزئة هذه فإن القسمةبفعل العقار تجزئةتمت إذا أما، منهجزءبأيالتنفیذحصریمكنه

المالكمواجهة في سواءاجبرا العقار بیع إذا حالة في أما، )4(الممتازالدائنالضمانة على

لنیل شهادة الماجستر في القانون، فرع العقود مقدمة، مذكرة، حق الإمتیاز في التشریع الجزائريزبار نوفل زوینة–)1(

.62-59، ص.ص.2003والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

.281أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص.–)2(

منشورات ،10ج ، الوسیط في شرح القانون المدني، في التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)3(

.924، ص.2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.258عبد االله هدى، المرجع السابق، ص.–)4(
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بأنتقضيالتي ق.م.ج 986 المادةنص إن أحالتاالتي ق.م.ج 923 المادةلنص وفقا الحائز أو

حالة في التجزئة هذه منجزءد للقانوننجو ، )1(الثمنبإیداعتكونالعقاریةالخاصةالإمتیازحقوق

فإنه، رفضه أو الأخرونالدائنونبموافقةحظي الذي الحائز طرف منوعرضه العقار تطهیر

من 934المادةعلیهنصتلما وفقا، )2(ألیاوتطهیرهالعلنيبالمزاد العقار بیع إلى یؤديسوف

.)3(الإمتیازحقوق على الرسمي الرهن أحكامبتطبیق ق.م.ج

المجالیفتح الذي الأمر، الدائنمصلحة في للتجزئةالإمتیازحققابلیة عدم القانونشرع

فتهالمخا للأطراف یمكنوأنه العام النظاممنلیست فهي مكملة قاعدة لأنهامخالفتها على للإتفاق

.)4(الآمرة عدةاقال عكس

  العقار على وارد الإمتیازحقخامسا:

لأنه، أخرقانونيلنظامتخضعأنهابل، الصفة هذه إلى عامةبصفةالمنقولاتتخضع لا

 عن للخروجالأمربنایؤديسوففإنه العقاري الإمتیازحقلنظامتخضعالمنقولات فإن سلمنا لو

 العقد إبرامالعقاریةالملكیةللإنتقالیكفي لا بحیث، للحقناقل دور لدیه الذي العینيالشهر قاعدة

.)5(العقاریةالمحافظة لدى الشهرعملیة إلى الأمروصلبل

عصائر فهي العقارات بینمن كذلك هي السفینةبأنالجزائريالبحريالقانونمنیستساغ

نطبق أن یمكن لا أنهكما، منقولمالخدمة في منقولمالنرصد أن یمكن لا بحیث، عائمة

التصرفاتكل لأن السفینة على الملیكةسندالمنقول في الحیازة وهي الأموال في المعروفة القاعدة

 لا الكتابة أن أي، الموانئ في المختصةالدائرة لدى تسجیلهابعد إلا نافذةتكون لا علیها الواردة

القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق. ، یتضمن58-75مر أ – )1(

  . 30- 29ص..صزبار نوفل زوینة، المرجع السابق، –)2(

"إذا تمت إجراءات التطهیر، إنقضى المتضمن القانون المدني الجزائري على أنه 58-75من أمر 934تنص المادة –)3(

حق الرهن الرسمي نهائیا، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار".

، 2005، منشأة المعارف، الإسكندریة، شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیةسي باشا، ر ممحمد كامل –)4(

  . 371ص.

.17السابق، ص.المرجعحبیبة، سویحي–)5(
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، )1(قانونیةتصرفاتلیستأنها أي أنفاذكرناهكماعلیها الواقعة التصرفاتلصحةلوحدهاتكفي

(السفینة كل عمارة على: والتي تنصللسفینةبتعریفهق.ب.ج  من13المادةأوردتهما فهذا

و الیة عائمة تقوم على الملاحة البحریة اما بوسیلتها واما عن طریق قطرها بسفینة بحریة أ

.)2(أخرى)

تعد الإرادة لأن، الحقلإكتسابالتصرفاتبینمن العقاري العینيالإنتفاعحقیعتبر

التصرفات هذه تكون أن یمكنبحیث، قانونیةأثارإحداث إلى هاهبإتجاالقانونیةالتصرفاتمحور

.)3(جانبینمنصادرة وأ واحدجانبمنصادرةإما

الثانيالمطلب

العقاریةالخاصةالإمتیازحقوق وعاء

تقرر حقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة ضمانا للوفاء بالإلتزامات، بحیث یلتزم المدین على 

تنفیذا عینیا، وبالمقابل فإن الدائن یستوفي حقه من ذاك الدین، أما العقار فهو المحل تنفیذ إلتزامه

.الوحید لحقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة

نجد أن المشرع الجزائري قد أولى لها إهتماما من خلال التطرق إلى أحكامه في نص المادة 

وضوع الساعة لما یحمله من ثروة ق.م.ج، بإعتبار أن العقار في غایة الأهمیة وهو ممن 683

حقیقیة، بحیث لا یمكن الإستغناء عن منافعه حیث قام المشرع بتحدید أنواع هذه العقارات حسب 

المنطق الذي یفرضه عملها.

السبب الذي دفعنا إلى الأخذ بالعقار كوعاء لهذه الإمتیازات راجع إلى طبیعته لكونه مجسم 

)، ثم العقارات الأولالفرعوف نبین العقارات حسب طبیعتها (غیر قابل للنقل والحركة، ولهذا س

).الثالثالفرع)، ثم العقارات بالتخصیص (الثانيالفرعبحسب موضوعها (

، 2003، الطبعة الثانیة، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، القانون البحريكوماني لطیف جبر، –)1(

  . 32- 31ص.ص.

، المرجع السابق.یتضمن قانون البحري1976أكتوبر 23مؤرخ في ،80-76أمر رقم–)2(

في القانون الماجسترلنیل شهادة مذكرة مقدمة، حق الإنتفاع العیني العقاري في القانون الجزائريعلیوان راضیة، –)3(

.30، ص.2001، ، الجزائربن عكنون1الخاص، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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الأول الفرع

طبیعتهابحسب العقارات

یعتبر قطاع العقارات أكبر قطعات السوق، ولهذا فللعقار عدة أنواع مختلفة فیما بینها، وقد 

تكون عادة هذه الأخیرة قید الإنشاء كما یمكن تصنیفها وفقا لمجموعة من المعاییر، إلا أن المرتكز 

الأساسي لعملیة تصنیفها هو نوع من الإستخدام الذي یوظف هذا العقار.

رات أنها غیر قابلة للنقل من مكان إلى أخر دون تلف وهي أشیاء ثابتة یستشف من العقا

ق.م.ج والتي منح لها صفة من 683ومستقرة، والمشرع الجزائري قد أكد علیها في نص المادة 

هو عقار وما هو منقول في ولم یكتفي عند هذا الحد بل قام بتمییز بین مامخالفة للمنقول،

في الباب المتعلق بالإختصاص القضائي وأرجع ولایة النظر في القضایا المتعلقة  إ.ج.ق.إ.م

بالعقارات إلى محكمة موطن العقار.

إنبثق من تعریف العقارات أنواع متعلقة بطبیعتها وأخرى متعلقة بكیانها، ویستنتج أنه 

متصل بها، ولهذا وبغض النظر عن النظام القانوني فإن العقار بطبیعته یشمل الأرض وكل ما هو

، والمباني والمنشآت (أولا)كل من الأرض والنباتات المتصلة لها سنعالج موضوع العقار بطبیعته

.(ثانیا)الفنیة 

بهاالمتصلةوالنباتات الأرض أولا:

صغرتومهمابهاالمتصلةوالمحاجروالمناجموالسدودوالجسورالبناء الأرض هذه تشمل

بفعلوالثباتالاستقرارصفةحازماومنه، سبحانه االله خلقمن هاأصل فإن ولهذا، كبرت أو

    للزراعة أعدت قد الأرض هذه كانت إن أیضا فرق لا أنهبحیث، )1(والأبنیةكالمجاريالإنسان

،صحراویةو أ جبلیةكانت أو الأریاف أو المدن في أكان سواءاموقعهاإختلف أو، للبناء أو

 في وما الأرض فوق ماأیضاتشملكماعنهتتحول ولا ثابتمكانلدیهاأنهاالمهم، سهلیة أو

منالمعادنإستخراج وأ الأحجارإقتلاعحالة في عقار درجة إلى تقى لا منقولاتوتكون، باطنها

   الأرض. فوق مشیدابناءكانت كان إن بطبیعته عقارا تكونوالأثار، والمعادنالمحاجر

.09المرجع السابق، ص.خلفوني مجید،–)1(
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الثابتوموقعهوهیئتهكیانه عن النظربغضماديشيءأنهنجد العقار اصل إلى بالعودة

بصفةالنباتاتكل لأن، وأشجارنباتاتمنبهایتصلوما الأرض نجدبحیث، )1(المتنقلالغیر

تمتد أن النباتات هذه في یشترطبحیث، طبیعتهاحسب عقارات تعتبر الأرض في المتمركزةعامة

 في تنموالتيالنباتاتكلتعد لا لذلك، أخر إلى مكانمنتحویلهایمكن ولا الأرض في جذورها

 عن نزعهاتم إذا أما، والحیاد والقرار الثباتوجه على بالأرضإتصالها لعدم عقارا إصیص

بطبیعته. العقار صفةتكتسبهاالتي هي الأرض أن ذلك، عقارا تعد فلا كلیةبصفة الأرض

الفنیةالمنشآتو  المبانيثانیا:

، بطبیعتها العقار صفةالمنشآتو  المباني على لإضفاءالأساسيالمصدر الأرضتعد 

للمبانيالعقاریةلصفةا مصدر الأرضوتعد كذلك ،)2(فوقها المشیدةالمنشآتكلتشملبحیث

جملة الأرض على تشیدهاقبلالمنشآتو  المباني، إذ أن للنباتمصدرأیضاتعدكماو ، المنشآتو 

ولیس الأرض في وإندمجتشیدت إذا إلا ولا یطلق علیها مصطلح العقار، اوأدواتهالبناءموادمن

سطحتحتتكون أن یمكنبل، الأرض سطح فوق مشیدةالمنشآت هذه تكون أن الضروريمن

 وهو، علیها العقار صفةلإضفاءضروريشرط هو الإندماج هذا وأن، كالآبار والأنفاق الأرض

 للأرض المالكیكون أن یشترط فلا المبنىشیدمن إلى بالإضافة، كاف شرطذاته الوقت نفس في

 أن یمكنلأنها، والدوام الإستمراریةفیهایشترط لا المشیدةالبنایات هذه أن ذلك إلى فض، نفسه

.)3(القرار سبیل على مشیدةالمباني هذه تكون أن وجبفإنه ولهذا، مؤقتةتكون

 هذه لأن، بطبیعته العقار صفةوالمبانيالنباتاتمنكل على تظفيالتي هي الأرض

عبارةبذلك فهي والمصريالفرنسيالمشرع غرار على ىخر الأ التشریعات لدى وردت كماالأخیرة

، 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الملكیة والنظام العقاري في الجزائري، العقار، عمار علوي–)1(

  . 118ص.

.06، ص.2002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نقل الملكیة العقاریةحمدي عمر باشا، –)2(

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء عبد الرزاق أحمد السنهوري، –)3(

  . 26- 24ص.ص.، 2000، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 8ج ،والأموال
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حیز لها كان التي وهي عامةبصفةالأشیاءتقسیم فإن وبذلك، حیزها في ومستقرةثابتةأموال عن

.)1(للحقوقمحلایكونالشيء هذا وأن، محسوس

الثاني الفرع

موضوعهابحسب العقارات

 في تمثلتو  الاصلیةالعینیةالحقوق أولها الحقوقمننوعان إلى عامةبصفةالحقوقتنقسم

 والرهن الرسمي كالرهن تبعیةعینیةحقوق فهي الثانيالنوعأماو ، الملكیة وما یتفرع عنهاحق

.الإمتیازحق و  التخصیصوحقالحیازي

 عقارا الحق أو الشيء كان إذا أنهبحیث، العقار یحمله الذي الموضوع إلى العودة یجب

 كان لو أنه ذلك عن ومثالمنقولاتعتبر فهي منقولاموضوعها كان إذا أما، عقارا بذلكتعتبر فهي

 الواقع الإرتقاقوحق، منزل على المترتبالملكیةكحق، الحقعلیه وقع الذي المحلمنالإسم

والمحلالموضوع إلى بنظرعقاریةأموال كلها فهي مزرعة على الواقع الإنتفاعوحق، أرض على

.)3(ق.م.ج 684 المادةأكدتهما فهذا، )2(تحملهكانت الذي

فإنه ولهذا، الشخصیةالحقوق دون العینیةالحقوق على العقاریةالحقوقنطاقیقتصر

إمایكتسب قد العقاري الإنتفاع أن نجدكما، عقارا محلها كان ولو حتىالأخیرة هذه إستبعادوجب

.)4(وقائعبفعلیكتسب أو، قانونيعمل أو تصرفبموجب

الثالث الفرع

بالتخصیص عقارات

یلعب العقار تعتبر العقارات بالتخصیص منقولات لأنها أعدت لخدمة العقار وإستغلاله، و 

صفة العقارات إعتبرتدورا مهما في التنمیة والترقیة البشریة، وأن قواعد الفقه الإسلامي هي التي 

، تملیك العقارات بوضع الید في القانون المدني المصري وقوانین البلاد العربیة مع المقارنة بالفقه لدعدلي أمیر خا–)1(

.156-155، ص.ص.1992، مصر، الإسلامي

.08حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص.–)2(

(یعتبر مالا عقاریا، كل حق عیني على أنه:قانون المدني الجزائري المتضمن 58-75من أمر 684تنص المادة –)3(

.وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار)، بما في ذلك حق الملكیة، یقع على عقار

.29علیوان راضیة، المرجع السابق، ص.–)4(
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وهي التي تطبق الیوم أمام القضاء، وأن نظریة من حیث طبیعته،بالتخصیص تابعة للعقار

.العقارات بالتخصیص مطبقة على العقارات الغیر المحفظة

لقد إرتأینا في هذا الفرع إلى من شروط، و عقارا بالتخصیص فلا بدولكي یعتبر المنقول 

.(ثانیا)تنظیم العقار بالتخصیص التي، ثم تحدید شروط(أولا)تعریف العقار بالتخصیص 

بتخصیص العقار تعریف أولا:

 كان كیفما العقارات لأن، یملكه عقار في صاحبهیضعه الذي المنقول ذلك هو العقار

 إلا ثمارا لها یكون لا الأرض أن نجدبحیث، معینةخدماتلتحقیقمعدةدائمةتكون فهي نوعها

وعتادبآلاتبتزویده إلا یشتغل لا المصنع أن كما، والحصادوالبذرالحرث ألات بتوفیر

.)1(ضروري

 أن، القانونیةالحیلةطریق عن القانون في وردت الصوري قارالع فكرة أن القانونمنیأخذ

 أعدت لأنها العقار صفةالمجازسبیل على منحتمنقولاتهي  صلالأ في تخصیصالب العقارات

نجدبحیث، )2(العقار خدمة على المالكیوردهبحیث، له مخصصه أو إستغلاله أو العقار لخدمة

 أن هو بینهمافیماالمتباینةالنقاط وأهم بتخصیص وعقار بطبیعته العقار بین فرق هناكأنه

عملیة على القائم وأن، بطبیعتهأصلي عقار في مادیاإندماجاإندمج إذا بطبیعته عقارا المنقول

منفإنهالمنقولیدمج لم إذا العكس حالة في أما، المالكغیر أو الأصليالمالك هو الإدماج

 عقارا المنقولاصبح إذا فإنهالإتلاف على وعلاوة، نفسهالمالك هو بالعملیة قام منأنهالضروري

الامتیازحق فإن الثمنالبائعیقبض لم فإذا ذاتیتهیفقدفإنهالماديالاندماجطریق عن بطبیعته

من العقار ملكیةنزعت فإذا ثالثاأما، كمنقولصفتهیفقد لا فإنهالإندماجحالة في أما، یزولهنا

 العقار أما، بطبیعته عقار منأدمجماوكلأصلي عقار عن یعوضسوففإنهماشخص

.350، ص.2011، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، نظریة الحقفیلالي علي–)1(

.119المرجع السابق، ص.، عمار علوي–)2(
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 العقار فإن وأخیراتعویضمنبدلاعینالصاحبهویردالأصلي العقار عن لصیففإنهتخصیصالب

.)1(لذلك عرضةبتخصیص العقار یكونبینماللسرقةعرضةیكون لا بطبیعته

واحدةعملةیشكلانوالمنقولات العقارات لأن لصیقاإرتباطابالعقاراتالمنقولاتفترتبط

بحكم العقار صفةالمنقول على یضفيفإنهومنه، للتجزئةعرضةیكونان لا أنهمابحیث

التخصیص.

بتخصیص العقار شروطثانیا:

أحكام وارد فهذا بتخصیص عقارات فأصبحت للعقارات تابعةالمنقولاتبأنسابقاأسلفنا

، عقار لخدمةمخصصمنقول هو بتخصیص العقار أن تقضيالتي ق.م.ج 683/2 المادة

 نأ بد لا بتخصیص عقارا منقولایكون لكي القانونلنفسإخضاعهایستلزمإقتصادیةوحدةفیكونان

من طرف شرط إمتلاك العقار والمنقولو ، )1(والمنقول العقار بین علاقة وجود طشر  على تحتوي

).2(الواحدمالكال

والمنقول العقار بین علاقة وجودشرط .1

رصد ذلك یتطلببحیث، بینهما علاقة تنشأحتى العقار لخدمةالمنقولیخصص أن یجب

 العقار إستغلالإستقرارمعویستمرمالكهلخدمةیكون ولا، دائمةبصفة العقار لخدمةالمنقول

 الأرض لخدمةالمتوفرة الألات هذه تبقى أن یجببحیث، زراعیة أرض لخدمةوضع الذي كالجرار

یحتفظسوففإنهعرضیةبصفة العقار خدمة في المنقولأستعمل إذا أما، بتخصیص عقارات

وجودمنیجسدما وهذا ماديتظهر هذه التخصیص علاقة أن بحیث، فقط ولقكمنبصفته فقط

   العقار. في المنقول

 ولا، نائبه أو الشخصلخدمةموجودالمنقول كان إذا والمنقول العقار بینالتلازمینعدم

 أن یشترط لم فإنهالجزائريتشریع إلى وبالعودة، العقار في المنقولصفةلإضفاءمحلثمةیعود

یكون أن یمكن لاو ، جداقصیرةبمدةتأقیتهیمكن لا أنهكما، دائمةبصفةالتخصیص هذا یكون

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، مع شرح مفصل للأشیاءعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

  . 57- 54ص. ص.، المرجع السابق، والأموال
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من 683المادةاحكام في وارد هذا وكل العقار خدمةنطاق عن تخرجمعینةلضرورةالتخصیص

   .ق.م.ج

المنقولمالكنفسه هو العقار مالكیكون أن.2

بتخصیص عقارات تعتبر لا بحیث، الملحقالمنقولمالك هو الأصلي العقار مالكیكون

 هذه تعتبر لا فإنهاالزراعیة الأرض لخدمةوضعتالتيللمستأجرالمملوكةالزراعیة لاتلآا كل

المستأجر قام إذا أما، الأرض تلك على الرقبةمالكهناكلیسلأنهبتخصیص عقارات المنقولات

 لأن منقولات هي بل، بتخصیص عقارات تعتبر لا فإنه، الآلات بعضالمؤجرةالعین في ثبت الذي

.)1(المالكغیرأخرشخص هو الآلات هذه واضع

فإنه، له مالكابإعتباره العقار على الأصليالمالكغیریدهوضعمنكلأیضایعتبر

 على تضفيفإنهوبالتالي له الحائز العقار هذا خدمة له مالكایكونمنقولابرصدیقوم أن له یجوز

 والعقار المنقولإخضاعمنالحكمة أن أیضانجدكما، بالتخصیص العقار صفةالمنقول هذا

 إرادة منبالرغمواحدقانونیةنظام ذو لانهماإنفصالهما عدم ىإل راجعواحدةإقتصادیةلعملة

.)2(والمنقول للعقار مالكواحدشخص ورد إذا إلا التخصیصمن الهدف ذلك یكون فلا، المالك

والتوزیع، ، دار الأكادیمیة للطباعة والنشر مدخل للعلوم القانونیة، دروس في النظریة العامة للحقأحمد سي علي، –)1(

.177، ص.2011الجزائر، 

الماسترلنیل شهادة مقدمة، مذكرةحقوق الإمتیاز العقاریة في القانون الجزائريحاجي معطاء االله، جحدم عمار، –)2(

.16.، ص2017، في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط



العقـارية الخاصة  الإمتياز لحقوق العامة الأحكامل                       الأو   الفصل

29

الثانيالمبحث

العینیةالتأمیناتباقي عن العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتمییز

بالذاتالمعینالشيء على مباشرةسلطةلصاحبهاتمنحالتيالتبعیةالعینیةالحقوقتحدد

 الذي الشخصيبالحقمتصلة هي بللوحدهاتقوم لا فإنهاسابقاإلیهعرجناوكما، لغیرهالمملوك

الدائنة.لحقتابعة وهي تنتهيأنهاكمامعهامتلازمایعد

ما وهذا المشرعبإرادةمحددقانونينصبموجبالعقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتقرر

بما للوفاء ضماناالعقاریةالمدینأموال على وترد،ق.م.جمن  982 رقم المادةنصإلیهتطرقت

العینیةالحقوقمنغیره عن تمیزه هي الخاصیة هذه وأن، والتتبعالتقدمحقللدائنوتخول، علیه

  .له المقررةالقانونیةالحمایةكاملللدائنتنمحوبذلك، التبعیة

الحقوقوباقيالعقاریةالخاصةالإمتیازحقوقبینالإختلافونقاطالتشابهنقاطلمعرفة

(المطلبالعقاریةالخاصةالامتیازحقوقبینالتمییزعلى  دراستنانركز أن إرتأینا، التبعیةالعینیة

.الثاني)(المطلبالعقاریةالخاصةالإمتیازالحقوق هذه أنواعبتحدیدبعدهاونقوم، الأول)

الأولالمطلب

الحقوقمنیشابههاما عن العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتمییز

 عقد بموجبتنشأوالتي ،أخرىحقوقمعموحدةنقاط في ك الحقوق الخاصة العقاریةتشتر 

قضائي.حكم أو قانونينصبموجبوكإستثناء، كأصلالطرفینبینقائم

الحقوقضمنتندرجالتيالحقوقوباقيالعقاریةالخاصةالإمتیازالحقوقبینإلتباسیقع

قسمبتخصیص قام قد الجزائريالمشرع أن كون، المدنيالحقلضمنوالمدخلةالتبعیةالعینیة

لحمایة وذلك للدائنمقررةضماناتمنیحملهلما وذلك، الجزائريالمدنيالقانون في لها كامل

بینتشابهنقاطهناكبأنهالقول إلى الامریدفعناوبها، بالإلتزامالمدین وفاء عدم خطرمنحقه

   لها. المتشابهةالأخرىالحقوقوبینالتأمینات هذه

ونقاطالتشابهنقاطوجب، الحقوقباقي عن العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقلتمییز

 عن أیضاوتمییزها،ول)الأ  فرعال(التبعیةالعینیةوالحقوقالعقاریةالإمتیازحقوقبینالإختلاف

.الثاني) (الفرعالعامةالعینیةالتأمیناتباقي
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الأول الفرع

التبیعةالعینیةالحقوق عن العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتمییز

المدنيالحقلضمنوأدخلها، العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقالمدنيالقانون عالج

 وفقا وذلك المدنيالقانون في لأحكامهابترصدالمشرع قام والتي، التبیعةالعینیةبالحقوقالمتعلقة

سواء.حد على والمدینالدائنحاجةتقتضیهلما

الإمتیازحقوقمعمشتركةنقاط في تلتبسالتبعیةالعینیةالحقوق أن فیهشك لا ومما

الأشیاء على الإنسانتسلطبفعلتنشأحقوق هي الأخیرة هذه أن كون، جهةمنالعقاریةالخاصة

بینالعینيالحق هذا في الصلة فإن ولهذا، الماديالشيء على مباشرةسلطة له تنمحبحیث

غیرالشيء هذا منحقهیستوفيتجعلهصلةعلیهیرد الذي والمحلالحقصاحبكونهالدائن

منعنهاتختلفأخرىجهةومن، وساطةأیة دون حقهیمارس أي المدینتدخل على متوقفة

یمكن لا حقوقاالتبیعةالعینیةالحقوق فهذه، منهإنبثقت الذي المصدر وكذلك ومحلهاإنشائهاحیث

أصلي.حقبدونتصورها

قمناوكما، وجهین في متساویةنقاطثلاثة إلى الفرع هذا بتقسیمقمنا فقد فیهمراد لا وهما

حق عن أیضاوتمییزه، (أولا)الرسمي الرهن معالعقاریةالخاصةالامتیازحقوقبتمییزأیضا

.(ثالثا) العقاري التأمین عن تمییزهوأخیرا، (ثانیا)التخصیص

الرسمي الرهن عن العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتمییز أولا:

بحیث، الرسمي الرهن أقره ماأیضا وهو عقار على العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتتقرر

الجزائريالمشرعجعل ولقد، الرهن وهو رسمي عقد بموجبینشأعینيحقانهالأخیر هذا یعد

ما وهذا العقار على یردأیضاالرسمي الرهن أن لكون، بالدین اءفالو  یضمنأنهماالحقینهاذین

للتأمیناتالمخصصالحقلضمنیندرجالرسمي الرهن أن وطالما، المقارنةالتشریعاتأكدته

العقاریةالخاصةالامتیازوحقوقالرسمي الرهن بینالتشابهأوجه ذكر تنعرج أن یجبفإنهالعینیة

).2(بینهماالقائمالإختلافأوجهنبینوبعدها، )1(
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التشابهأوجه.1

ما فهذا قانونينصبمقتضىالعقاریةالخاصةالإمتیازوحقوقالرسمي الرهن أحكامتفقت

بإرادةمقررإمتیازحق أو رهن منكلباطلایعتبربحیث، ق.م.ج 883 رقم المادةأوردته

كلسواءایتقدمبحیث، التتبعوحقكالتقدمحقینللدائنلكلیهمایخولانوكما، القاضي أو الطرف

الدائنین على التقدمبموجب وذلك العقار ثمنمنحقهإستفاء في العقار بائع أو المرتهنالدائنمن

المرتهنین العقار مالكدائني على أو، الرهن قبلحقوقهمنشأت ولو، المرهون ارقالع لمالكالعادین

.المرتبة في له التالینممتازةبحقوقوالدائنینالتخصیصحقمنالمستفیدینوالدائنین

 إلى ملكیتهإنتقالحال في وذلك العقار یتبع أن الدائنالتتبعحقبموجبالدائنیستطیع

 أن القولیمكنو ، حقهلإستفاء العقار على بتنفیذیقوموبعدهاالحائزیدمنالملكیةفتنزع، الغیر

أحمد الرزاق عبدالدكتورلسان على ورد كمالأنه، )1(شخصيال حقالبمرتبطالعینيالحق

التبعیةالعینیةالحقوق باقيشانشأنهأصليإلتزاموجودیستلزمانالحقینمن كلا أن السنهوري

یصبح أن یمكنهكما، بذلكیتأثرالإمتیاز فإن باطلا كان إذا الأصليالإلتزام هذا لأن، الأخرى

.)2(عمل عن اعنتمإ أو بعملإلتزاممحله

فكل، الدینمنلكلضامنة هي العقارات هذه منجزءفكل، التجزئةیقبلان لا أنهمایتفقان

منجزءوكل، الدینلكلضامنالرسمي الرهن حق أو العقاري بالإمتیازالمثقلالشيءمنجزء

.)3(بالحقوقالمثقلالشيءبكلمضمونالدین

ماوخاصةإرجاعهالمرادالحقإستفاء في الإئتمانتقویة في ذلك ویظهرغایتهحيمنیتفقان

 للقروض المقررةالقانونیةالضمانات أهم من وهي، والمقترضینالمالیةوالمؤسساتالبنوكتبینه

.)4(خاصة العقاري الترقیةونشاطعموماالإستثماريالنشاطتدعیمأیضاأجلومن، العقاریة

  . 123ص.فیلالي علي، المرجع السابق، –)1(

، المرجع السابق،، الوسیط في شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري–)2(

  . 924-923ص.ص.

   .22ص.سویحي حبیبة، المرجع السابق، –)3(

  . 239-283ص.ص.، 2011دار الهدى، الجزائر، تحلیلیة،دراسة ، النظام القانوني للترقیة العقاریةة إیمان، تیوس–)4(
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 على حجةتكون لا بل، تبطل لا فإنهایدتق لم فإن وعلیه، شهرهماوجوبحیثمنیتفقان

 العقار على العقاریةالعینیةالحقوق ذوي للدائنینبالنسبةالتقدمیمكن لا أنه على وینتجالغیر

.)1(القیدتاریخحیثمنمنهماكلالمرتبةتحسببحیثالمرهون

الإختلافأوجه.2

منالأولالبابضمنالمشرعضمهنو ، التبیعةالعینیةالحقوقضمنالرسمي الرهن یندرج

أساس على الرسمي الرهن فیعرف، ق.م.جمن  936 إلى 882 رقم الموادمنالرابعالباب

میزتيیكتسيوبالنتیجةعقاریاعینیاحقابمقتضاهللدائنویكون العقد وهو له المنشأالمصدر

المصدر وأن ق.م.جمن  1002 إلى 982 رقم الموادتخللته فلقد الإمتیازحقأما، والتتبعالتقدم

من  882 رقم المادتینبینتناقضهناكانهنجد إذ، العقد ولیسالقانون هو الحق لهذا الأصلي

، ق.م.جمن  883 رقم المادةبینهااحكامهوتبینالرسمي الرهن بتعریفتقضيالتي ق.م.ج

ویظهر هذا الإختلاف في النقاط التالیة:

الدانون فإن المرتهنونوالدائنونإمتیاز ذوي الدائنونتقدم إذا بحیثالتقدمحیثمنیختلفان-

واحدلمدیندائنینجمیعاالدائنونیكون أن یشترطبحیث، یتقدمونسوفالذین هم الإمتیاز ذوي

.)2(عقارا ولیسمنقولا هو المرهونالدینیكون أن وجبكما، العكس یشترط ولا

شروط إلى یحتاج فهو وقیامه ظهوره حیثمنالإمتیازفحق، الظهور حیثمنیختلفان-

یفرغرسمیة ورقة إلى یحتاجالأمر أي الرسمیةهناكیكون ان فوجبالرسمي الرهن أما، شكلیة

الوجه على الإرادة عن التعبیرضمان إلى یهدفما وهذا صحیحایقومحتى العقد ذلك فیها

.)3(الصحیح

، المرجع السابق، الوسیط في شرح القانون المدني، في التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

  .435-434ص.ص.

  . 265- 264ص.ص.،المرجع نفسه–)2(

لیسانس، تخصص اللنیل شهادة مقدمة، مذكرة التشریع الجزائريأثر الرهن الرسمي في شقور سهام، بشار سعاد، –)3(

.13-12، ص.ص.2013قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 
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 وردت إن تقید لا نهاإف الإمتیازالحقوق ففي، الشهر أو القیدعملیةحیثمنیختلفانكما-

 ولو حتىتقید فلا العامةالامتیازوحقوقالعامةللخزینةالمستحقةالمبالغإمتیازأما عقار غیر

منویحسبالقیدفیشترط العقاري الرسمي الرهن أما، المرتبة في تسبق فهي عقارا محلها كان

.)1(القیدتاریخ

تعدیلالجزائريالمشرع على وجبنهأ الصدد هذا في الأستاذ محمد صبري السعديیقر

 هذه إدراج یقین لا لأنهالقانون"بمقتضى أو "وبحكملعبارةبحذفه ق.م.ج 883/1 رقم المادةنص

.)2(الرسميبالرهنالمتعلقةالاحكامضمنالعبارة

التخصیصحق عنالعقاریة الخاصةالامتیازحقوقتمییزثانیا:

 فإن ولهذا، المختلفةالتأمیناتنظامبین الفكر وحدة على ممتازامثلاالتخصیصحقیعد

بالنفاذمشمولةعریضة على یصدربل، له ومانعاجامعاتعریفا له یرد لم الجزائريالمشرع

التشابهأوجهنستعرضسوففإنه، للقانونالعامةالأحكامضمن ذكره قد المشرع أن وبما، المعجل

).2(الإختلافأوجه ذكر ثم، )1(العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقوبین هنیب

التشابهأوجه.1

وأنهما، تبعیینعینینحقینلكونهما العقاري الخاصالامتیازحقمعالتخصیصحقیتفق-

لحمایةالدائنیستعملهاالتيالقانونیةالوسائلبینمنوهما، المنقولات دون العقارات على یردان

.)3(كان ید أي وفي العقار والتتبعالتقدمحقللدائنیضمنكما، بالقانونحقهوإسترجاع

أكثر أو العقار على عینيحقللدائنیعطىبحیث، التجزئةیقبلان لا نهماأ حیثمنیتفقان-

.التخصیصوحقالإمتیازلحقمحلاالأخیر هذا یبقىو ، مبنیة عقارات من

بصفة أو أصلیةبصفةإماتكونوالتي، الحق لهذا الإنقضاء طرق حیثمنأیضایتفقان-

التطهیرإجراءاتبإتمام وذلك، الدینینقضي أن دون وحدهالتخصیصحقینقضيبحیث، تبعیة

.186-185محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.ص.–)1(

، 2010دار الهدى، الجزائر، ، الواضح في شرح القانون المدني،الـتأمینات العینیةمحمد صبري السعدي، –)2(

  . 73ص.

  . 63ص. ،المرجع السابقخلفوني مجید،–)3(



العقـارية الخاصة  الإمتياز لحقوق العامة الأحكامل                       الأو   الفصل

34

المضمونالدینبإنقضاءتتمالتيتبعیةبصفةهمائإنقضاوإما، العلنيالمزاد في جبریا العقار وبیع

.)1(الدیونإنقضاءأوجهمنبأوجه

الإختلافأوجه.2

ابابضمنإلیهتطرقالإمتیازحق أن لكون منهماواحدكلتعریفحیثمنیختلفان

بإدراجالمشرعیقم لم ینأ التخصیصحق عكس وهذا، الجزائريالمدنيالقانونمنوالأخیرالرابع

قضائيحكمبموجبیقومتبعيعیني"حق:أنه على عرفوه إن تعریفه في الفقه تدخلبل له تعریفا

الدینبأداءالمدینبإلزامصادر، التنفیذواجببالدینحكمبیدهیكون الذي الدائن طالب على بناءا

القانون أن یتضحالتعریف هذا على وبناءا، والتتبع"التقدممیزتيللدائنالتخصیصحقیخولكما

حكمبموجب إلا یتقرر لا الذي التخصیصحق عكس العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقمصدر هو

الحكمتنفیذلضمانالدائنإلیهیلجا فقط تحفظيإجراءوانه، النهائیةالثبوتیةبالقوةویتمتعقضائي

، التخصیصمحل العقار إختصاصهابدائرةیقعالتي، الإبتدائیةالمحكمةرئیسمنیصدر والذي

 947-937 رقم الموادخلالمنالمشرع الجزائريأوضحهما وهذا، )2(عریضة على بناءا وذلك

.)3(من ق.م.ج

  العقاري التأمینحق عن العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقتمییزثالثا:

أوجهسنستعرضفإنه ولهذا، القانونیةالتأمیناتبینهومنأیضا العقاري التأمینحق

).2(بینهماالإختلافوأوجه)1(العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقوبینبینهالتشابه

التشابهأوجه.1

عینینحقینأنهماعلیهمایطلقبحیث، الضمانأساستؤلفانمیزتانأنهما على یتفقان-

 العقار. هذا على وحیدةمیزةبموجبه له ویكوندینه لوفاء مخصص عقار على للدائنیترتب

، المرجع السابق، الوجیز في شرح القانون المدني، في التأمینات العینیة والشخصیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

  . 737-736ص.ص.

لنیل شهادة لیسانس، تخصص قانون مقدمة، مذكرةحق التخصیص في التشریع الجزائريأیوب حمیدة، عبدلي مریم، –)2(

  . 3-2ص.ص.، 2011عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة،

المرجع السابق. ، قانون المدني المعدل والمتممال ، یتضمن58-75أمر –)3(
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، منهاقسمكل وعلى العقارات على كاملایقبىبحیث، التجزئةیقبلان لا أنهما على یتفقان-

.)1(إلیهاتنتقلیدایة في یتبعهابحیث

یمتدالتيالعقاریةالأموال على یرد العقاري التأمین أن نجدبحیثالمشتملات في یتفقان-

، التأمینإنشاءعندقائمةأكانتسواءاعلیهاینفذ أن المؤمنللدائنیمكنبحیث، التأمینإلیها

.)2(المؤمن عقارات هي إذن التأمینفمشتملات، فشملها ذلك بعدإستجدت أو فیهفدخلت

سواءا العقار كان إذا بحیث، المدینیدمنحیازةنزع على یؤدیان لا أنهما على یتفقان-

بهیتصرف الذي، للعقار المالكالشخص إلى العقار حیازةنقلیستلزم لا فإنهتأمینا أو إمتیازا كان

  العقار. قیمةمننقص إلى یؤدي لا أنهیشترطكما، ویستثمره

 كافة یباشرفإنه، أصلا له العائدةالحقوقبكافةیحتفظ الذي المدین أن على أیضایتفقان-

.)3(الدائنبحقوقاضرار عدم عندئذویترتبالمال هذا على الأعمال وكافة القانونیةالتصرفات

الإختلافأوجه.2

 لا العقاري التأمینأما ،القانونمننصبموجب إلا یتقرر لا الإمتیاز أن حیثمنیختلفان-

تعریفمنناهطتنبإسمابإستثناء وهذا، الشأنأصحاببینإتفاق أو عقد بموجب إلا یتقرر

 أن یمكن لاو ، الإمتیازللدائنیعطيأساسها على للدینالصفة هذه وأن، العقاري والتأمینالإمتیاز

للحریة.تعودمقتضیات إلى مستندا وذلك المشرعجانبمن إلا یتقرر

 عكس وهذا، عقارا أو منقولةسواءاالأموالجمیع على یتقررالإمتیازحق أن في یختلفان-

تكون أن یجببحیث، العقار على فقط یردبلالمنقول على یرد أن یمكن لا الذي العقاري التامین

 غرض یتحقق ولكي الإستحقاقموعد في الوفاء عدم حالة في لأنه، للتداولقابلةالأموال هذه

  . 12ص.، د.س.نتوزیع، لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والأبحاث في التأمینات العینیةأسعد دیاب، –)1(

، ن.د.طبعة ثانیة، د،حقوق الامتیاز-رهن النقول-الرهن العقاري-التأمین العقاري،التأمینات العینیةإدوار عید، –)2(

  . 565ص.، 1995لبنان، 

.261عبد االله هدى، المرجع السابق، ص.–)3(
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فإنه العكس حالة في أما، المزاد في البیعمنالمكتسبالثمنمنلحقهالدائنیستوفيبأنالإمتیاز

.)1(منهالمرجو الغرض یؤدي لا

الثاني الفرع

الخاصة العقاریة عن حقوق الإمتیاز العامةتمییز حقوق الإمتیاز

إختار المشرع الجزائري بعض الحقوق وجعلها حقوق الممتازة مراعیا في ذلك صفتها، 

فالنص القانوني هو الذي یمنح الإمتیاز للحقوق التي تقتضي طبیعتها أن تكون ممتازة، وكما یعین 

أیضا مرتبتها.

داخل الدولة، وتشجیعه على فرض الحمایة لها المشرع الجزائري نظام إقتصادي خصص 

القانونیة والجزائیة لدائن خوفا من تقاعس مدینه، ونظام التأمینات یخلق أیضا جوا من الثقة 

والمبادرة في الإستثمار، وأن حقوق الإمتیاز تختلف فیما بینها بحسب الوعاء المنصب علیها وهي 

واردة في القانون على سبیل الحصر فقط.

إلى أحكام القانون المدني فإننا نجد أن المشرع الجزائري قد نظم جل هذه الحقوق، بالعودة 

، ومعالجة نقطة )أولا(وبفعل تأثیر مواده القانونیة فإنه سنتطرق إلى دراسة أوجه التشابه بینهما 

.)ثانیا(الإختلاف 

التشابهأوجهأولا: 

 قاعدة على ینطویانأنهماالعامةالإمتیازوحقوقالعقاریةالخاصةالإمتیازحقوقیتفق

 الذي المصدر كان مهمافإنه ولهذا، قانونينصبموجب إلا إمتیاز لا أنه على تقروالتيقانونیة

، الجزائريالمدنيالقانونمنوالأخیرالرابعالبابضمنینطویانأنهما إلا الإمتیاز هذا منهیتفرع

 في بصفة فقط مقررفإنهعامةبصفةالإمتیازحق وأن، التبعیةالعینیةالحقوقمنكنوعوأنهما

تبعیةبصفةإماتكونوالتيالإنقضاء طرق بنفستنقضیانأنهمانجدكما، الدائنولیسالحق

.)2(أصلیة أو

.473-471إدوار عید، المرجع السابق، ص.ص.–)1(

لنیل مقدمة، مذكرةالعقاریة في القانون المدني الجزائريالخاصةالامتیازحقوق نادیة،  صسعیداني عائشة، بوخر –)2(

  . 12ص.،2010لیسانس، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة،الشهادة 
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 على قانونیةتصرفاتبإبرامالإمتیازحقصاحبللمستثمریخولالقانون أن نجدوبذلك

بهیسمحماحدود في وذلك أنوعهبمختلفالإمتیازحق عن التنازلیمكنلأنهالإمتیازالحق

 رقم القانونخلالمنالجزائريالمشرعإلیه عرج مع فهذا، )1(ورهنهتوریثهیمكنوأنه، القانون

.)2(للدولة التابعةالفلاحیةالأراضيإستغلالوكیفیاتشروطیحدد الذي 10-03

الإختلافأوجهثانیا: 

منقولاسواءاالمدینأموالجمیع على واردة تكونالعامةالإمتیازحقوق أن یختلفان

تخولنجدهابحیث، فقط العقار على تشملنهاإف العقاریةالخاصةالإمتیازحقوقبینماو  ،عقارا أو

التقدممیزتي على تشملالتيالعقاریةالخاصةالإمتیازحقوق عكس فقط التقدمحقلصاحبها

.)3(التنفیذعملیةإجراء وقت حاضرةالأموال هذه تكونبحیث، والتتبع

، الحقنشأةتاریخمن وذلك، واحدةمرتبة في تكونالعامةالإمتیازحقوق أن في یختلفان

نجدبحیثالأخرىالعینیةالتأمیناتجمیع على تتقدمفإنها فقط لوحده عقار على وردت إذا لكن

.)4(القیدعلیهاوجبلثانیةا لكن القیدمنمعفاةتكونالعامةالإمتیازحقوق أن

حقوق عكس على للدائن لا للدینتكونالعامةالإمتیازحقوق أن كون في ویختلفان

صفةتقتضيالحالة هذه في فالإمتیاز، للدین لا للدائنفیهایكونالتيالعقاریةالخاصةالإمتیاز

صفةتقتضیهالحالة هذه في فالإمتیاز، للدین لا للدائنفیهایكونالتيالعقاریةالخاصةالدین

الخاصة.الدین

، دار هومة للطباعة والنشر الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائرياستغلالكحیل حكیمة، –)1(

.278، ص.2011الجزائر، ، والتوزیع

الأراضي الفلاحیة التابعة استغلالیتضمن تحدید شروط وكیفیات ، 2010أوت  15مؤرخ في 03-10القانون رقم –)2(

.2010، سنة 46رقم ، ر.ج.جج. للدولة

.334، المرجع السابق، ص.یوسف محمد عبیدات–)3(

، 1997دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، التأمینات العینیة والشخصیة،زهران،محمودهمام محمد–)4(

  . 413ص.
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الثانيالمطلب

اریةالعق الخاصةالإمتیازحقوقأنواع

منتحملهوما العقار بائععلیهاینصبالتيالعقاریةالخاصةالإمتیازحقوقلفعالیةنظرا

الأنظمةسائر عن تتمیزأنها إلا، لها موحدمفهومتحدید عدم رغم، بینهافیمامشتركةخصائص

سابق.لإلتزامتابعةنها لإ لوحدهامستقلةتكون أن یمكن فلا ،المشابهة

 العقار هذا بائع وأن، عقار على منصبمحلها لأن للتجزئةقابلةغیرالحقوق هذه تعتبر

 هذا منجزءوكل، الممتازللحقضامنیبقىالإمتیاز ووعاء، العقار ثمنمنحقهیستوفيسوف

نصوصبموجبمقررةلكونهانظرافیهاالتوسعیمكن فلا ولهذا، وعاء لكلمضمونالممتازالحق

.ممتازةالحقوق هذه منیجعل الذي هو والقانون، قانونیة

تقسیم إلى إرتأیناعلیهاالقانونیةالمشاكلرباط وفك الخاصةالإمتیازحقوقأنواعلمعرفة

 عر ف(ال العقار متقاسموإمتیاز، الأول) (الفرع العقار بائعإمتیاز وهي فروع ثلاث إلى المطلب هذا

.الثالث) (الفرعالمعمارینوالمهندسینالمقاولینإمتیازوأخیرا، الثاني)

الأول الفرع

  العقار بائعإمتیاز

 وذلك ،حقه له تصونالتيالضماناتمنجملةب العقار بائعأحاطو  الجزائريالمشرعتدخل

.العامة القواعدفي  علیهالمنصوص العقد فسخ في حقه عن فضلا

تعتبر ضمانات بائع العقار الوسیلة التي تضمن للبائع إستفاء ثمنه، ولإنعقاد هذا العقد 

یجب توفر العقار، وهذا یدخل في إطار إلتزامات المتبادلة بین الأطراف، ویقوم هذا الأخیر بدفع 

الثمن كلیا أو جزئیا معجلا كان أو مؤجلا.

مالیةقیمةبإدخال قام والذي المنقولبائعنفسه هو العقار بائعإعتبار أن بالذكروالجدیر

ثبوتشروط وهي نقاط 4 في العقار بائعإمتیازنتناولسوففإنه ولهذا المشتريذمة في جدیدة

للحقالمضمونةوالمبالغ، (ثانیا)الإمتیازحقمحلثم، (أولا) العقاري الخاصالإمتیازحق

.(رابعا)الأفضلیةدرجةبیانوأخیرا، (ثالثا)الإمتیاز
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  العقاري الإمتیازحقثبوتشروط أولا:

 وفقا الشروطمنمجموعة على طیاته في حصولوجوب على العقار بائعإمتیازیستند

   وهي: المدنيالقانون في الواردة لأحكام

صحیحالبیع عقد یكون أن.1

والمحلالرضا على القائمةالموضوعیةشروطهلكاملمستوفیایجب أن یكون عقد البیع 

منصادرایكون أن یجبوكما، والشهرالقید في المتمثلةالشكلیةلشروطهومستكملا، والسبب

حالة في لكن، قضائیا أوا ودیإماالبیع ذلك كان ومهماعیوبهامنوخالیاللطرفینالمؤهلة الإرادة

.)1(لشروطهیستوفي لم الذي الباطل العقد شأنشأنهالطرفینبینأثاراینتج لا فإنهالصوري العقد

للملكیةناقلا العقد یكون أن.2

الجزائريالمدنيالقانون في الواردة تملیك عقود هي للملكیةالناقلة العقود هذه منیقصد

أركانهتوافرتمتى وذلك بالعقد كالعقارات العینیةالحقوقمنوغیرهاالملكیةبهاتنتقلوالتي

غیر إلى إتجهت إرادة في العقار بائعإمتیازحقینشأ أن المعقولغیرمنفإنه ولهذا، وشروطه

:فنجدللملكیةالناقلة العقود بینومن، )2(الواقع في أظهره ما

البیع عقد.أ

والمشتريالبائعبینإلتزاماتینشئوأنهالنقديالثمنمقابل في الشيءملكیةنقل هو البیع

351المادةأكدتهما وهذا لجانبینملزم عقد أنهكما، المعارضة عقود بینمن هو العقد هذا وأن

البیع هذا كان إن یهم لا فإنه ولهذا، الوقت نفس في ومدنیادائنافیه طرف كل أن بحیث ق.م.ج

 عقد یقع كأن، )3(شروطهلكاملومستوفيصحیحبیع عقد یكون أن فالمهم، ودیا أو جبریاسواءا

   فقط. الشائعةالحصة على ینصبالبائع فإن الشیوع على البیع

، 2017، دار هومة، الجزائر، دراسة مقارنة، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، –)1(

  . 275ص.

.352المرجع السابق، ص.،التأمینات العینیة، الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي–)2(

،2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، وفقا للقانون الجزائري، أثار عقد البیعسرایش زكریا–)3(

  . 11- 10ص.ص.
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المقایضة عقد.ب

ما وهذا الطرفینبینالتبادلسبیل على تقوموالتيللملكیةالناقلة العقود بینمنأیضاتعد

فإنهوبذلك، أخر وعقارا عقار بینالمبادلةتكون كأن ق.م.جمن  413 رقم المادةنص في أورده

 إذا ولكن، ق.م.جمن  414 رقم المادةأوردتهلماطبقإضافيمبلغ دفع الحالاتبعض في یمكن

هناكیحدثحتىالنقودمن الفرق یقما أن لمتعقداناف، القسمةوتفاوتتالمقایضةإنعقدتما

كانت إذا إما، بیع عقد بصددكناكبیرةالنقدیةالقیمةكانت فإذا، العقد وصفتحدید في إلتباس

.)1(مقایضة عقد هفإنضئیلة

الهبة عقد.ج

إرادتهبمحضرشيء عن الواهب ویتبرعمقابلبلا أي عوض بلاتملیكأنه على یتمثل

أحكامإقتضتهلما وفق أحكامهاالجزائريالمشرعونظم، الأموات ولا الأحیاءبینتقاموالتي

 إلا، ج.أ.ق 212 إلى 202 رقم المادةمنالجزائريالأسرةالقانون في درجهاأ الإسلامیةالشریعة

مقیدةتكونثم، الهبةبقاء له الموهوبعاتق على معیناتكلیفا الواهب یضعلماإلتباسیقع قد أنه

أمامتكونكبیرةكانت إذا أما عقد بصددتكونجداضئیلةالقیمةكانت فإذا، تعویضیةنقدیةبقیمة

.)2(بیع عقد

  العقاري متیازالإ حقمحلثانیا:

الإمتیازحقیرد أن یمكن لا بحیث، المبیع العقار هو الحق هذا محل فإن آنفاذكرناكما

لأنهامرفق عقار عن بیعهیمكن لا بحیثالإرتقاقكحق، أخرىحقوق على العقاري الخاص

 العقار یبقى أن یشترط لا فإنهوبذلك، العقار عن مستقلاالثماربیعیمكن لا كما، منقولاتبمثابة

الإمتیاز.حقیترتبحتىقائما

إمتیازللبائعفیكونمشترین عدة إلى واحدبعقد عقارات عدة بیعت فإذا ذلك على خلافا

 فإن مختلفةوبأثمانواحدشخص طرف من العقارات هذه شراءحالة في أما، المشترین عدد بقدر

الإمتیازحق فإن شائعةحصةبیعتم إذا ولكن، حده على عقار كلثمن في یظهرالبائعإمتیاز

.30سویحي حبیبة، المرجع السابق، ص.–)1(

.290بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.–)2(
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 وقع التيالحصةقیمةیعادلمابقدر وذلك له والمخصصةالمختلفةالأعیان إلى ینتقلسوف

 فإن، الثمنمنجزءالبائعینمنوبقيمتتالیةمراتالبیععملیةتمت إذا ولكن، الإمتیازعلیها

بلالحد هذا عندالإمتیازیتوقف لاو ، إمتیازهشهریشترط وذلك الأخرین عن یتقدمالأولالبائع

محلایبقىفإنهمعنویا أو مادیا كان سواءاالمبیعالمنقول فهذا، المنقولات على حتىلشملیتعدى

.)1(بذاتیهمحتفظأنهمادام

  العقاري الإمتیازلحقالمضمونةالمبالغثالثا:

ثمنحول الآراء إختلفتبحیث، إتفاقیة أو قانونیةفوائدمنوملحقاتهالثمنالإمتیازیضمن

وثیقا كان بماتتحددحیث، بتضیقهایرىالأخروالبعضمفهومهابتوسیعیرىفالبعض، العقار

.)2(بالثمنالإرتباط

المبیعثمنیضمنالإمتیاز هذا فإن، وملحقاتهالثمنمنالإمتیازضمان العقار لبائعیثبت

علیهالاتفاقتم قد الثمنهنابحیث، )3(محدودةویةئمنسبة أو النقودمنثابتمبلغتمثلسواءا

 هذا ویقوم، شائعمال في شریكغیر على المزادعلیهرسى كان وإنحتىالطرفینبینسابقا

وأتعاب، المحاميكأتعابأقساطشكل على أو، واحدةمرةویدفعمؤجلا ولوكان ىحتالمبلغ

بدفعإلتزامعلیهیقع الذي المشتريعاتق على تكونفإنها هؤلاء من العقد كتابةفملحقاتالموثق

تعویض عن أما، ملحقاته إلى افةضإ بكاملهسدادحتىقائمایبقىالإمتیاز فإن ولهذا الثمن

خلاف إلى إتجهت الطرفان إرادة لأن الإمتیازیحصرها لا فإنها العقد فسخبسببالمقایض

.)4(ذلك

، المرجع السابق، الوسیط في شرح القانون المدني، في التأمینات العینیة والشخصیة، عبد الرزاق احمد السنهوري–)1(

  . 999ص.

، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة في القانون المدني الجزائريالامتیازحقوق ریة عایدة، یجاب االله مریم، سدا–)2(

.60، ص.2007عشر، الجزائر، 

.109-108الوافي عبد االله، المرجع السابق، ص.ص.–)3(

.347بیان یوسف رجیب، المرجع السابق، ص.–)4(
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الأفضلیةدرجةرابعا:

مرتبةبذلكوتكونالبیع عقد تسجیلمنینشهر خلالبالقیدإمتیازهحق العقار بائعیضمن

إلیهأشارتما فهذا الإمتیازحق على للحفاظلوحدهاكافیةتعد لا عملیةال إلا أنو ، البیعتاریخمن

بهالإحتجاجوجبفإنهسابقا ورد لما عقار على الإمتیازحق على ورد وإذا، ق.م.ج 999 المادة

بحیث العقاري الشهرلعملیةتابعقانونيإجراء هو القید كون، بینهما فرق هناكوأنهالغیرإتجاه

مصلحة في تتمفإنهاالتسجیلعملیة عن أما، العقاریةالمحافظة لدى التصرفات هذه قیدیتم

خلالالقیدیتم لم إن بأنه أقر قد الجزائريالمشرع فإن ولهذا، )1(التسجیلمفتشبهاویقومالتسجیل

دائن إلى البائع دور یتحولوبذلك، القانونبقوةرسمي رهن إلى یتحولالإمتیازحق فإن ینشهرا

والتتبع.التقدممیزتيالأخیر لهذا تعطي لا الرسمي الرهن حكامأ وأن مرتهن

الثاني الفرع

  العقار متقاسمإمتیاز

في حالة الشیوع على الحصة الشائعة ولا ینصب على مجموعة الحصص وإذا یقع الإمتیاز

كما یمكن أن یكون العقار مشاعا و تعددت العقارات المبیعة بعقد واحد فإنه تعدد الإمتیاز للبائع، 

شیوعا إختیاریا أو شیوعا إجباریا. 

شاع لفائدة شخص المجزء الوبناءا مما تقدم فإن المشرع قد أعطى الإمتیاز للمتقاسم على 

أما القسمة العقاریة عادة ما تتم بموجب خبیر عقاري ثم یبرم بعدها عقد القسمة، كما قام آخر،

المشرع على غرار نظرائه قید هذا الإمتیاز لإستیفاء حقه وإذا تعدد المتقاسمون فإن الأولویة تؤِول 

من تاریخ القید الأول. 

یبرز معدل القسمة وهو ما یحصل علیه أحد لمعرفة إمتیاز المتقاسم في العقار الذي

، (أولا)المتقاسمین والذي یكون أقل نصیبا، سنتعرض في تقسییم هذا الفرع إلى حق إمتیاز عقاري 

، وذكر المبالغ المضمونة (ثالثا)، ثم محل الإمتیاز العقاري (ثانیا)ومبنى حق الإمتیاز العقاري

.(خامسا)وبیان درجات الأفضلیة ،(رابعا)

، الطبعة الثالثةـ، دار هومه القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري طاریالاول خالد،مأسیا، ر  ةدو  – )1(

  . 25-24ص.ص.، 2011للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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   العقار الامتیازحقمنالمستفیدون أولا:

یحصل لا عندماالشركاءمنوغیره العقار في المتقاسمالشریكالامتیاز هذا منیستفید

نقصبهیعوض لا معدلا ذلك بعدفیمنحالشائعالمال في حصةنسبةیكافئنصیب على الشریك

الشریكیعودوبعدهاالقسمة هذه نوع كان مهما، تعددهمحالة في الشریكإلیهویؤدیهإلیهآلما

.)1(العقار بیععملیةإجراءبعدعلیهممتقدما فقده مالتعویضشركائه على

  العقاري الإمتیازحقوقمبنىثانیا:

 على فیستحق، الشیوع على الوارد العقار في حصةیعادلنصیبا العقار المتقاسمیستوفي

 إلى إضافیةقیمة في یتمثلالمعدل فهذا، شركائهذمة في معدلایستوفي أن العادة مجریاتغیر

كلالمتقاسمینحقوقالإمتیازویضمن، الشائعالمال في حقهنسبةمنأكثرنال الذي المدینذمة

منكغیرهحقهإستفاء في للمتقاسمضماناتالجزائريالمشرعمنح وقد، ترتیبهحد على واحد

.)2(المتعاقدین

  العقاري الإمتیازحقمحلثالثا:

نصیب في دفع الذي العقار بأنو  الفرق بدفعالملتزمالشریك إلى القسمةمعدلحقیعود

لكلالمفرزةالحصة على یردفإنهالإستحقاق ناضمل بالنسبةأما، )3(المعدلبدفعالملزمالمتقاسم

إستحقاقأسبابمنلسبب، علیهمالمتقاسمالشریك عاد إذا المتقاسمینللشركاءكانتالتيمتقاسم

.)4(الغیر إلى إلیهآلما

الإمتیازبحقالمضمونةالمبالغرابعا:

لتصبحالأقلحصةإلیه آلت التيالمتقاسم إلى تودع أن یجبفإنهالقسمةمعدلحالة

لیتفقذاتهابحدالمفرزةالحصصبینالموجود الفرق وهذا، الأخرینحصصمعمتساویةبذلك

.355-354بیان یوسف رجیب، المرجع السابق، ص.ص.–)1(

.30، المرجع السابق، ص.بدري حنان،عائشةسعیداني –)2(

، المرجع السابق، الوجیز في شرح القانون المدني، في التأمینات العینیة والشخصیة، يالسنهور عبد الرزاق أحمد –)3(

  . 1006ص.

.63جاب االله مریم، سدایریة عایدة، المرجع السابق، ص.–)4(
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، )1(إلیهآلا ملیصبح الوفاء معدل هي الأخیرة وهذه، نقدیةبقیمةالنقصتعویض على ذلك بعد

والتيملكیته في وقعت حصةبنسبةمقیدون هم الاخرونوالشركاءالمتقاسممنكل فإن ولهذا

، للقسمةمواليإستحقاق أو تعویضكل عن وذلك الأخرینموجهة أو للمتقاسمإمامستحقةتكون

المتقاسم.بإمتیازمضمونیكونالمستحقفالتعویضالحالة هذه ففي

، بینهمقسمتهإمكانیةبسببالعلنيالمزاد عن الشركاءبینالشائع العقار بیع كذلك یعتبر

 كان إذا أما، المتقاسمبإمتیازمضمونایكونالمزادبهارساالتيالحصص هذه في الثمن فإن

بائعإمتیازمضمونا بیكون أن البائع على وجبفإنهالغیرمنالمشتري على ىرس قد المزاد

.)2(العقار

الأفضلیةدرجةخامسا:

تاریخیكونبحیث، المتقاسمالإمتیازلإثباتلوحدهاتكفي لا أنها على الكتابةمنیستنبط

 أن یجبكماالقسمةمعدل أو التصفیةتظهرقائمةبمثابة فهو، الإمتیازرتبةیحدد الذي هو القید

تاریخمنشهرینغضون في یكونسوفوأنهللمزادالرسميالمحضر أو القسمة عقد معهایرفق

الأجل فإن المزاد في مشاع عقار بیعبصددكنا فإذا، البیعحالة في المزادرسو أو القسمة عقد

شهرینأجلیبدأفإنهالإستحقاقتعویض عن أما، المتقاسمینأحد على المزادرسویوممنیبدأ

یتحول إلى رهن المتقاسمفإمتیازالمرة هذه لكن ممكناللإمتیازالقیدبقي فإذا القسمةتاریخمن

 لا بمابمرتبةالإحتفاظ وهو للمرتهنالموجودالإستثناءأما،القیدتاریخمنتهمرتبوتكونرسمي

أحدمنإلیهالمتصرفمصلحة على بینهمالمساواةتغلیب على یقومفإنه،المتقاسمبإمتیازیظهر

.)3(الشیوع على الشركاء

.44-43سویحي حبیبة، المرجع السابق، ص.ص.–)1(

.326أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص.–)2(

  . 476ص. المرجع السابق،التأمینات العینیة والشخصیة،همام محمد محمود زهران،–)3(
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الثالث الفرع

المعارینوالمهندسینالمقاولینإمتیازحقوق

یرتكز إمتیاز المقاولین والمهندسین المعمارین بشأن العمل الذي كلفوا به تجاه رب العمل 

إستیفاء حقوقهم.        والذي یؤدي إلى الزیادة الفعلیة لقیمة العقار، وقد یرتبون على درجة واحدة في 

یدخل في نطاق ن المعمارین على جمیع التشیدات و یقع إمتیاز كل من المقاولین والمهندسی

الأعمال الواجب تنفیذها من البائع والمشتري وأن الضمان یقع على قیمة البناء دون الأرض المقام 

زها یكون في وقت البیع.علیها أو على جزء من البنایة التي شیدها المقاول وأن تقدیر إمتیا

یستوي أن یكون المهندس سواءا أن یكون المهندس شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، 

والسبب في تقدیر إمتیاز كل من المهندس والمقاول یظهر في زیادة القیمة لهذا العقار، وسوف 

مضمونة بالإمتیاز ، والمبالغ ال(ثانیا)، ومحل الإمتیاز (أولا)نعالج في هذا الفرع شروط ثبوت حقهم 

.(خامسا)، ودرجة الأفضلیة )ا(رابعتفیدون من حق الإمتیاز العقاري، واتلمس(ثالثا)

الامتیازحقثبوتشروط أولا:

منجملة على تتوفر أن یجبالمعمارینوالمهندسینللمقاولینإمتیازحقوقلإثبات

التالیة:الشروط

مقاولة عقد أمامنكون أن.1

 وأن والمقاولالعمل رب بینقائمامقاولة عقد یكون أن یجبللمقاولینإمتیازحقلإثبات

منالمقاولحقالإمتیازیضمن لا بحیث، الأبنیةبإقامة له یسمحممن أو مالكاالأول هذا یكون

منیستفیدالباطنمنالمقاول أن إلا، المالكمعولیسالأصليالمقاولمعتعاقدلأنهالباطن

 للدعوى ذلك العمل لرب دائناالأخیر هذا فیهایكونالتيحدود في الأصليالمقاولإمتیاز

 له الباطنمنالمقاول أن نجدفإنناوبالتالي، العمل رب قبلالباطنمنللمقاولالمفرزةالمباشرة

.)2(ق.م.ج 549 رقم المادةإلیهاشارتما وهذا، )1(العمل رب قبلالأصليالمقاول على إمتیاز

.24سعیداني عائشة، بدري حنان، المرجع السابق، ص.–)1(

حد ألة عقد یتعهد بمقتضاه (المقاو على أنه: القانون المدني الجزائريالمتضمن58-75من امر549تنص المادة –)2(

ل أجر یتعهد به المتعاقد الاخر).ن یؤدي عملا مقابأو أن یصنع شیئا أالمتعاقدین 
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، الطرقات مثلالأخرىوالمنشأةالأبنیةتشید في متمثلةالأعمال هذه تكون أن أیضاوجب

ما وهذا والمهندسینالمقاولینلصالحممتازةلمبالغمستحقةالتشییدوإعادة، والصیانة، والترمیم

.)1(ق.م.ج 1000 المادةعلیهنصت

الإمتیازحقمحلثانیا:

 إلى قائماویظلالأعمالبسبب العقار قیمةمن زاد ما إلى والمهندسینالمقاولینإمتیازیرد

 وقت علیهایباشرالتيالزیادةمقداربتقدیرالقاضيویقومالخبرةبأهلوالإستعانة، المبیع وقت

المقاول أو المهندسإستحقاقمنجزءكلتضمنبأنهاالزیادة هذه مقدارتعتبروحینها، المبیع

شیدالتي الأرض على الإمتیازیرد لا وأنه، )2(مضمونإستحقاق هو الزیادة هذه منجزءكل وأن

بعدهاویكون الأرض قیمةحدود في لكن، للمدینالمالیةالذمةعناصر دىإحبإعتبارها، علیها

عادیا.دائنا

یرد لا كما، البناءعملیةمنالإنتهاء وقت العقار قیمةمن زاد ما على الإمتیازیرد ولا

المقاولبها قام التيالعمالمنأجنبيبسبب العقار في الزیادة على الإمتیازحقأیضا

 كله العقار على ینفذفالدائنالتنفیذوعندأنه إلا، الأعمال هذه منتنشئ لا لأنهاالمهندس أو

 ىقبیالإمتیازحق فإن العمل رب قبلحقهمنجزءاالمقاولإستوفى فإذا، عادیادائنابإعتباره

.)3(الرهن تجزئة عدم لقاعدة طبقاالباقيللجزءضامنا

بالإمتیازالمضمونةالمبالغثالثا:

الترمیممصروفاتیتضمنكماتشیدوإعادة، البناءمصروفاتالممتازالحقیتضمن

تلكبسببزائدایكونما وهذا المخططاتصممواالذینالمهندسینأتعاب إلى إضافة، )4(والصیانة

 ج.م.قمن 1000المادةنص في بوضوحیرد لم بحیث، المبیع وقت العقار قیمة في الأعمال

إقامةقبل ىالأول، العقار لقیمة ناینتیمعالفرنسيالمشرعوضعكما، المضافةالقیمةتحدید

.98زبار نوفل زوینة، المرجع السابق، ص.–)1(

.67، ص.2015، دار هومة، الجزائر، البیوع الجبریة والقضائیةبوقندورة سلیمان، –)2(

.26-25سعداني عائشة، بدري حنان، المرجع السابق، ص.ص.–)3(

.478المرجع السابق، ص.التأمینات العینیة والشخصیة،همام محمد محمود زهران،–)4(
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همایحرر بمحضرینتتم وهذه، الأعماللإنهاءالموالیةأشهرستةخلالفتكون ةالثانیأما، الأعمال

   العقار. إختصاصهادائرة في الواقعة المحكمةتعینه عقاري خبیر

الإمتیازحقمنالمستفیدونرابعا:

ترمیم أو تشیید إعادة أو بناءاتشییدمنتممامقابلالمهندسالإمتیاز هذا منیستفید

بحیث، ترمیمه أو البناءبتشیید قام إذا العقار مستأجرالإمتیاز هذا منیستفید لا أن إصلاح أو

المقاولیحصل أن وثانیهما، المقاولة أو الهندسةمهنةیمتهن أن أولهماشروط على قائمایكون

 قام قد إذا أما، العقار مالكیكون أن یمكن الذي العمل رب منتكلیفبناء على والمهندس

العمل هذا عن ینتج أن في یتمثلوالثالث، لهم أذن بما فلهم إذن بإعطاءالإنتفاعحقصاحب

إمتیازحقبترتیبالعملقائمیستحق فلا زیادةهناكیحصل لم إذا أما، العقار قیمة في زیادة

حقیقیةزیادةبإعتباره العقار وقت منالقیمة هذه ونحسبقائمةالقیمة في زیادةهناكتكونوأخیرا

.)1(ملموسة

الأفضلیةدرجةخامسا:

بهیحتج لكي وذلك العقاریةالمحافظة لدى الإمتیازتقیید وقت منالأفضلیة هذه تتبین

       رهن على ذاتهبحدقائماالأخیر هذا ویكون، القیدتاریخمنمرتبةبتحدیدوتقومالغیر لدى

حكم أو محاسبةتعقدوثائقمنبهایؤیدمایرفقبحیث، الممتازالدینفیهاویبیناختصاص أو

.)2(ق.م.ج 1000 المادةأكدتهما هذا فكل، للمدین قرار أو قضائي

.25دم عمار، المرجع السابق، ص.خحاجي معطاء االله، ج–)1(

.26سیوحي حبیبة، المرجع السابق، ص.–)2(
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لفصال خلاصة

تندرج حقوق الإمتیاز ضمن الحقوق الواردة ضمن الحقل المدني، كون هذه الحقوق تعد من 

بین الوسائل التي قررها القانون لحمایة حق الدائن من خطر المدین بسبب عدم تسدیده لدیونه 

كلمة مركبة متكونة من الحق والإمتیاز، على غرار باقي التشریعات المقررة علیه، فحق الإمتیاز

المقارنة، فإن المشرع الجزائري أیضا تطرق إلى تعریف حق الإمتیاز ضمن الباب الرابع والأخیر 

من القانون المدني، وتطرق في الفصل الأول منه إلى الأحكام العامة له، أما في الفصل الثاني فقد 

الحقوق، كما یمكن أیضا أن نطلق علیها بإسم التأمینات القانونیة.تناول أنواع هذه 

عرف حق الإمتیاز على أنه حق یخول له القانون الأولیة في إستیفاء دینه وهو یرد على 

العقارات وهو محل دراستنا هذه، وهذا الإمتیاز هو مقرر كصفة في الدین ولیس في الحق، عكس 

ولم تكن حقوق الإمتیاز ولیدة الیوم بل عرفت في الفقه الحق، رع المصري الذي إستعمل كلمة المش

الإسلامي وأول من قام بالتطرق إلیها هو المشرع الروماني ثم المشرع الفرنسي، ثم قام المشرع 

من  1001إلى  982الجزائري بإتباع خطوات باقي المشرعین بالنص علیها في أحكام المواد رقم 

اللبناني هو الوحید الذي أصاب إدراج هذه الحقوق في المسائل ق.م.ج ولا یخفي على أن المشرع

العقاریة.

تحتوي حقوق الإمتیاز على العدید من الأنواع وأنه هو الأكثر إتساعا من حیث مفهومه 

ضمن الحقوق العینیة التبعیة الأخرى، وبما أننا بصدد دراسة حقوق الإمتیاز الخاصة فقد أورد 

اع فقط من حقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة.المشرع الجزائري ثلاث أنو 



  الفصل الثاني

آثار وإنقضاء حق

إمتياز بائع  

  العقـار
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از ویضمن ، بحیث تخول للدائن الممتامتیاز بائع العقارتعد میزتي التقدم والتتبع أهم آثار حق

ن ممن خلالهما إستیفاء حقه كاملا بالأفضلیة على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة 

وینتفي بذلك خطر مزاحمة هؤلاء الدائنین له عند التنفیذ بحقه على المال حیث التقدم والتتبع، 

الحق حجیة لدى الغیر یجب قیده لدى المحافظة العقاریة  اكون هذیالمخصص للضمان، ولكي 

اري في قالقانون المدني إلى القانون تنظیم العناالحق، لقد أحال اهذالتابعة لدائرة إختصاص تواجد 

شأن القواعد المنظمة للقید.

ل وفیه نوع من المحاباة من قب العقاربائع تعتبر الأسبقیة والتقدم هي جوهر حق امتیاز 

المشرع للدائن معین وتفضیله على باقي الدائنین الآخرین أو طائفة منهم حتى وإن ترتب عنها إخلال 

أمین حق للدائن أن یلاحق المال محل التتالتتبع میزة ف ومن جهة أخرى، بقاعدة المساواة بین الدائنین

نتقل إلى حیازة أو ملكیة بحوزة الغیر، وبذلك یتقي الدائن خطر محاولات المدین الینفذ علیه حتى ولو 

لإقصاء هذا المال من دائرة الضمان العیني المقرر له من خلال نقله لدى الغیر.

على تتبع أموال المدین التي خرجت من ذمة تسهل لأصحابه من الدائنین الممتازین القدرة 

نتقلت ملكیته أو حیازته إلى الغیر بهدف الحصول على حقوقهم من أثمان بیعه، فالتتبع اوإن المدین،

نتقل إلیه، وإن كان الحائز الأخیر حسن النیة.ییقتضي التنفیذ على العین في ید من 

یر خذلك لما كان لهذا الأو  لحائز له،انین لحمایة او ن على رصد ترسانة من القو عمل القان

ینیة نه شأن باقي التأمینات العأشحق إمتیاز بائع العقار إن لهذا فخیارات یتمسك بها، و ع و من دف

ت إن في جمیع الحالاو قضي إستقلالا عن الدین، ت وقضي تبعا لإنقضاء الدین أیي ذلاو الأخرى، 

فة الأخیر بص اال هذو ذلك بز و  ؛الإمتیاز لحقههذا الإنقضاء یؤدي إلى فقدان الدائن صاحب حق 

یاز بائع حق إمتبتحدید مختلف الآثار التي تنجز عن في هذا الفصلقوم ف نو نهائیة، بحیث س

.(المبحث الثاني)الحق  ابیان طرق إنتهاء هذو ، ل)و(المبحث الأ العقار 
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لوالمبحث الأ 

ع العقار ئبامتیازاحق ثار آ

لدى قاریة شهر جمیع التصرفات العلقیاملیتطلب لي بین أطراف العقد، و أیعتبر القید كإجراء 

لا ائع العقار حق إمتیاز بعلیه فإن و  المحافظة العقاریة التـي یقع بدائرتها العقار المثقل بالامتیاز،

.إنما من تاریخ قیدهكما في سائر حقوق الإمتیاز الأخرى و ت الدین و رتب أثاره بمجرد ثبیُ 

ب الحق في صاحل لدائن وً خالتتبع التي تُ و میزتي التقدم حق إمتیاز بائع العقارینتج عن 

كذا و  میزةلكلنیةو القانتبیان الأهمیة بع الجزائري المشرَ قام حیث ،فاء حقهیستلإ مواجهة الغیر

د حق التي تتعلق بعملیة قیحكام الأتحدید مختلف ، ولأجل ذلك سنحاول في هذا المبحث إجراءاتهما

التقدم زة میأهم المسائل التي تخضع لها و ثار قیدها آتحدید و  ،ل)و(المطلب الأ متیاز بائع العقار ا

.)المطلب الثاني(التتبع و 

لوالمطـلب الأ 

متیاز بائع العقار اق أحكام قید ح

ي مواجهة ف تصرفاتالمشرع الجزائري طریقة القید لمعرفة ما یثقل هذه العقارات مند أور 

الغیر، وهذا ما یزید من تنظیم محكم للملكیة العقاریة، والتأمین والمحافظة على المعاملات العقاریة، 

ومنع المضاربة فیها، وهذا من خلال نظامي الشهر الشخصي والشهر العیني.

لتحدید طریقة القید یجب مراعاة مجموعة من أحكام وقواعد التي حددها المشرع الجزائري من 

من ق.م.ج التي تقضي بعدم إنتقال الملكیة والحقوق العینیة إلا إذا روعیت 793خلال المادة رقم 

الإجراءات التي تنظم مصلحة شهر العقار، ونظرا لكثرة المنازعات العقاریة التي تثقل كاهل القضاء 

دیة قتصاخاصة في الوقت الراهن، والتي مست مختلف معاملات لاسیما المعاملات التجاریة والإ

التي تتطلب السرعة والإئتمان، وبدورها تحتاج الحمایة والإستقرار وتسجیع الإستثمار. 

فرع (الحق إمتیاز بائع العقار الإجراءات الخاصة بو كام القید، أحالمطلب ي هذاتناول فن

.(الفرع الثاني)إلغائه و شطب القید و ، ل)والأ 
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لوالفرع الأ 

إجراءاتهو القید 

سائل لدعم و من أهم ال وهو بائع، للة لو من بین الضمانات العینیة العقاریة المخالقیدعتبر ی

، یركون عقد البیع العقاري نافذا في مواجهة الغیجب أن یلاحتفاظ بائع العقار بامتیـازه و  الإئتمان،

قیده لدى المصالح المختصة.یستلزم 

جال د الآو دستلزم قیدها في حاع الشكلیة، التي و البیالجزائري بائع العقار منلمشرَععتبر اإ

في ، من ق.م.ج 999م هذا ما أكدته المادة رقو  ،هنا رسمیار صبح الإمتیاز أ إلاَ و  ،ناو المحددة قان

.)1("فإذا إنقضى هذا الأجل، أصبح الإمتیاز رهنا رسمیا":كا یليفقرته الثالثة

متیاز ائع الحق الالبلكان هذا الأخیر حسن النیة،  ولو  جة على الغیر،حإجراء القیدیكون 

ي هذا تنازل فن، سا أسبق منه في تاریخ القیدو كان ولو  ن حتىو سبقه من أصحاب الرهالأفضلیة لمن 

.(رابعا)جزاء عدم التجدید و  ،(ثانیا)بیانات القید و  إجراءات،لا)و (أمعنى القید الفرع 

لا: معنى القید و أ

نیةو اعد القانو القو عة من الإجراءات و جممیعتبر نظام القید في ظل نظام الشهر العیني، 

اء كانت و س ؛ة على العقاراتبنیة المنصو ر بكل التصرفات القانو م الجمهلها دور في إعلا ،التقنیةو 

تبعي.  ولحق عیني عقاري أصلي أ، منهیة ومعدلة أ وأ ناقلة ومنشئة أ وكاشفة أ

ر على ییتم التأشو  ،اقعة في دائرة إختصاصها العقارو للدى المحافظة العقاریة ایتم القید 

كل إجراء رة إشهارو أكدت على ضر ،انین الجزائریةو دة إلى معظم القو بالعف البطاقة الخاصة بالعقار،

793ما أكدته المادة رقم و  ،)2(جهة الغیراو ن نافذا في مو ذلك حتى یكو تصرف یتعلق بحق قیده،  وأ

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك : "على التي تنصمن ق.م.ج

خص بالأو  بین المتعاقدین أو في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون

.المرجع السابقالمعدل والمتمم، ، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم --)1(

، الطبعة الثانیة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، المنازعات العقاریةعمر حمدي باشا، لیلى زروقي، –)2(

.64-63، ص.ص.2010الجزائر،
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ق العینیة و لا سائر الحقو  یةسب الملكت، حیث لا تك)1(القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار"

لا بین و  ؛لو لا تز و  لا تتغیرو  لا تنتقلو  قو ن القید لا تنشأ هذه الحقو شرها، فبدنالأخرى العقاریة إلا ب

ق تم قیده حیعتبر كل ؛بالعكس من ذلكو مصدر الحق،  ولا بالنسبة لغیرهم، فالشهر هو  ي الشأنو ذ

من الأمر 16هذا ما أكدته المادة رقم و ، )2(في ذلك  یمكن لأي منهم أن ینازعلاو  حجة بالنسبة للغیر

عقود ال"التي تنص :تأسیس السجل العقاريو ن المسح العام للأراضي و المتضمن لقان75-74

الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا 

.)3("خ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریةیكون لها أثرا حتى بین الأطراف إلا من تاری

ذلك أن  ،قارعلى عاتق البائع العق العینیة العقاریةو الحقو إلتزام بنقل الملكیة العقاریة یقع لا 

لیة و أ مسؤ ثق، حینها تبدو على المحرر الذي یعده المالمدینقیع رفقة و مهمة هذا الأخیر تنتهي بالت

أمام إدارة التقربو إلتزام بنقل ما تم الاتفاق علیه و محرر العقد الذي ینشئ على ذمته بمجرد ذلك، 

نیة و جال القانلآحترام اامر ب، كما یستلزم الأ)4(دو ضع بعدها في قسم إیداع العقو الشهر العقاري لی

التي  ةالسجل العقاریالمتعلق بتأسیس  63-76م و من المرس92طبقا لنص المادة  ؛التقیدو لإیداع 

یستوجب 88المطلوب بمقتضى المادة رغم جمیع الأحكام الخاصة المخالفة فإن الإشهار"تنص: 

أو نسخ العقد أو للقرار لصورتین رسمیتینبالمحافظة العقاریة، لزوما الإیداع، في آن واحد

من  90ة رقم الماد صتنو ، "جال المحددة له قانوناحترام الآمع ا، الذي ینبغي إشهارهالقضائي

على الموثقین وكتاب الضبط السلطات ینبغيیلي: "على ما،السالف الذكر 63-76م و المرس

.المرجع السابقالمدني المعدل والمتمم، یتضمن القانون،58-75أمر رقم –)1(

(2)-JOBARD Marie-Noëlle-BACHELLIER et BREMOND Vincent, Sûretés et publicité

foncière, Droit civil, série droit privé, 16éme édition, mémentos Dalloz, Paris, 2009, p.105.
ج.ج، .اري ج.رضي العام وتأسیس السجل العقــیتضمن إعداد مسح الأرا، 1975-11-12المؤرخ في74-57أمر رقم–)3(

.1975نوفمبر 18، صادرة بتاریخ 92عدد 

.98، ص المرجع السابق، خلفوني مجید–)4(
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رات القضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من االإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القر 

.)1(قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة"

فیه تعارضیذلك بالقدر الذي لا و الرهن الرسمي، ه منامكأحمتیاز بائع العقار احق یأخذ 

قت القید و تأخذ مرتبتها من و ن نافذة و تك ىقیده حتإذن یجب ، الخاصة العقاریة قو حقالمع طبیعة 

الجهة التي  وصفة الشخص أع التصرف عن و بغض النظر عن نف، )2(تسري علیها أحكام القیدو 

در الأساسي المص ود للحق إلا بشهره بمصلحة الشهر العقاري، أي أن الشهر هو جو نه لا إف ؛أصدرته

لا إتجاه و  رافهالا بین أط ؛ن أثرو ق العینیة على أن تبقى كل التصرفات غیر المشهرة بدو لحقلحید و الو 

.)3(إجراء شكلي لنفاذ جمیع هذه التصرفات والغیر، لأن القید ه

البیانات اللازمة في القیدو  جراءاتالإثانیا: 

لقیام بعملیة القید حق امتیاز بائع العقار هناك جملة من الإجراءات یجب إتباعها، كما یجب 

، )1(دإجراءات القی، فقرةسنعرضه في هذه الراءات وهذا مار بیانات إلزامیة لإتباع هذه الإجتوف

.)2(البیانات اللازمة في القید و 

إجراءات القید.1

زا لأن الأهلیة الكاملة فیكفي أن یكون ممیفیه لا تشترط الذيلدائن المرتهن، ا من طرفقید الیتم 

، 63-76من المرسوم 93حسب المادة من الأعمال النافعة نفعا محضا،عقد الرهن بالنسبة له

"...ومن أجل الحصول على تسجیل هذه الإمتیازات السجل العقاري التي تنص: المتضمن تأسیس

عین ومصدقین ومصححین بكل جدولیة موقرهون یودع الدائن بنفسه أو بواسطة الغیرأو ال

أما الأهلیة المطلوبة في المدین الراهن، أهلیة التصرف لأن عقد الرهن بالنسبة له من ، )4(.."دقة.

، المتعلق بتأسیس السجل 1976مارس 25الموافق ل 1396من ربیع الأول عام 24المؤرخ في  63-76 رقم لمرسوما –)1(

.1976أفریل 13الموافق لـ 1396ربیع الثاني 13الموافق لـ 30العقاري، ج.ر.ج.ج، عدد 

(2)-JACQUES Mestre, PUTMAN Emmanuel, BILLIAU Marc, traite de droit civil, Droit

spécial des sûretés réelles ; DELTA, L. G.D.J, Paris 1996, P. 675.
قانون ر في القانون، تخصصت، مذكرة لنیل شهادة الماجسنظام السجل العقاري في التشریع الجزائريرویصات مسعود، –)3(

.33.، ص2009امعة الحاج لخضر، باتنة، عقاري، كلیة الحقوق، ج

، المرجع السابق، یتضمن تأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم -)4(
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وب من ینمقید یطلب الیجوز أن ، كما أعمال التصرف أي من الأعمال الدائرة بین النفع والضرر

دى المحافظة ، ل)1(ةالوصي أو القیم أو وكیل التفلیسالدائن المرتهن، كالوكیل أو الولي أوعن 

بالمحافظ ظف یسمىو ممن طرف و  ،صها العقار المثقل بالإمتیازاإختصالتي تقع في دائرة العقاریة

هذا ما و  الإشهار العقاري، وید أإتمام الإجراءات المتعلقة بالقو مسك السجل العقاري یالذي  ؛العقاري

تأسیس السجل و  إعداد مسح الأراضيفي المتضمن 74-75من الأمر 20شارت إلیه المادة رقم أ

تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل والتي تنص :" العقاري

روع في نظام الإشهار العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الش

المتضمن 63-76من المرسوم 01وكذلك نص المادة ، )2(الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر"

"تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون تأسیس العقاري والتي تنص: 

یقوم الدائن بإیداع جدولین موقعین ومصدقین، ، و )3(العقاریة محافظة عقاریة یسیرها محافظ عقاري"

.)4(7قدمها الإدارة، تعرف بالنموذج رقم ویكون أحد هذین الجدولین محررا لزوما على إستمارة ت

نات اللازمة في القیداالبی.2

ه هذا ما أكدو فر البیانات اللازمة من أجل إتمام هذه العملیة و جب تیلإنشاء عملیة القید

 يلتا المتضمن تأسیس السجل العقاري63-76المرسوم من  65 ةطبقا للمادالجزائري، المشرَع

من ب أن تتض، یجرات والجداول، فیما یخص الأشخاص الطبیعییناإن العقود والقر  " :على تنص

الإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید الشرط الشخصي للأطراف، ویقصد بالشرط الشخصي 

حسب مفهوم هذا المرسوم بالأهلیة المدنیة للأطراف، ویصدق على صحة البیانات المتعلقة بالشرط 

ر، فرع شھادة الماجستمقدمة لنیل، مذكرةالرسمي في القانون المدني الجزائرينالرھعقد شایب باشا كریمة، -)1(

.99، ص.2001والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، ي القانون العقار

.المرجع السابق، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 74-75أمر رقم -)2(

.المرجع السابق، یتضمن تأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم –)3(

.01أنظر الملحق رقم –)4(
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الشخصي في أسفل الصورة الأصلیة والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهویة

:یليعلى مانات وتحتوي هذه البیا،)1(الأطراف"

المدین تعیین دقیقا.و  تعیین الدائن-

إختیار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق إختصاص المجلس القضائي لموقع -

الأملاك.

.ذكر تاریخ ونوع السند وسبب الدین المضمون بواسطة الإمتیاز أو الرهن

والفترة العادیة لوجوب أدائه.لواحقه و  ذكر رأس مال الدین

،من المرسوم 66طبقا للمادة وذلك  تعیین العقارات التي طلب الرهن أو الإمتیاز من أجلها

أكد من تیقوم المحافظ العقاري بعد "الذي یتعلق بتأسیس السجل العقاري والتي تنص:76-63

افظ بعد التأشیر علیه من قبل المحلین و دعة، یرجع أحد الجدو ل الموكاملة في الجداالافر البیانات و ت

لتصدیق شیرة ال الثاني الذي یستلزم فیه أن یحمل تأودعه، أما فیما یتعلق بالجدو العقاري إلى م

خ ، یجب أن یسجل طلب القید في تارینه یحتفظ بها في المحافظة العقاریةإیة الأطراف فو على ه

ي ، ویجب على المحافظ العقار هر"دفتر أسبقیة طلبات الشوساعة تقدیمه في دفتر خاص یدعى

یوم التالیة لتاریخ الإیداع، ویكون لقید الرهن أثر فوري فلا یرتد 15بعملیة الشهر خلال مدة أن یقوم

غیر أنه هناك إستثناءات تؤدي لعدم إستعمال الدائنالرهن  أثره إلى تاریخ إبرام العقد المنشئ لحق

منها:  ؛قف إجراء القیدو تؤدي إلى  ادث قدو هناك حو  ،الممتاز لهذا الحق

شهر إفلاس المدین المثقل عقاره بحق الإمتیاز.أ

قید  عهذا یمنلو  المستقبلة واله الحاضرة أو تصرف في أمالتغل ید المدین المشهر إفلاسه عن 

 فلاسم أنه في حالة إاله، ماداو بمعنى أن یتخلى المدین المفلس عن إدارة أم ؛بائع العقارمتیازإحق 

، )2(ن نافذا في حق جماعة الدائنینو ر الحكم شهر إفلاسه لا یكو فإن الامتیاز الذي یترتب بعد صد

نة مجلة الموثق ترسیخ تقالید المهالطاهر ملاسو، .المرجع السابق، یتضمن تأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم –)1(

، الملتقى الوطني الأول للعشریة الأولى للتوثیق، مجلة الموثقالطاهر ملا خسو، .1998، دیسمبر 5، عددإجتماعیا ومهنیا

.1999أفریل ،6عدد

.45-44، ص.ص.المرجع السابقحاجي معطاء االله، حجدم عمار، –)2(
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یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، "لتي تنص: او  ق.ت.ج 244هذا ما أكدته المادة و 

كتسبها قد یومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما فیها الأموال التي 

.)1(بأي سبب كان، ومادام في حالة الإفلاس"

ق.م.ج  من904لمادة ل اوفق وحقهممواجهتهم في أثر أي لقیدهیكون لاعلى غرار ذلك و 

" لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن التي تنص: 

لتي، ا)2(ل بالأحكام المقررة في الإفلاس"العقار، وذلك دون الإخلا یكسب هذا الغیر حقا عینیا على 

تسري على حقوق الإمتیاز، أحكام الرهن "تنص:تيـــــال القانوننفسمن986المادةإلیهاأحالت

، تسري بنوع خاص أحكام التطهیر الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فیه مع طبیعة هذه الحقوق

.)3(یتصل به من تجدید وشطب"ما و  القید من آثارما یترتب على و  والقید

كل الإمتیازات التي سجلت في فترة الریبة وهي الفترة الواقعة بین التاریخ المعین للتوقف عن 

الدفع وتاریخ الحكم بإعلان الإفلاس أو خلال الأیام العشرین السابقة على هذه الفترة، قابلة للإبطال 

أكثر من خمسة عشر یوما بین تاریخ إنشاء الامتیاز وتاریخ قیده في السجل إذا كان قد إنقضى

وترتب على هذا التأخیر في القید ضرر بالدائنین الآخرین، كأن یترتب دین جدید في ذمة ، العقاري

ما إذا أ ادا على خلو عقاراته من الإمتیاز،عتماالمدین في الفترة بین إنشاء الإمتیاز والقید المتأخر، 

فلا محل للبطلان لإنتفاء الضرر.، الفترةم یترتب أي دین جدید في ذمة المفلس في هذهل

المثقل بحق الإمتیازالمتوفيالمدین ب.

في و الدائن الذي تحصل على إمتیاز إحدى عقارات مدینة، ثم تقاس قید هذا الإمتیاز حتى ت

مع غیره من  ىو بعدها دائن یتسایصبح و فاة، و المدین، فإنه یفقد حقه في تسجیل التأمین بعد ال

رثة دفعا لمزاحمة و ال الو ال التركة على أمو قه في تفریق أمحن له فقط الإحتفاظ بو یكو الدائنین العادین، 

.)4(هاجتانین القید الإجباري على عقارات التركة خلال الستة أشهر التي تلي لإو رثة، بتدو دائني ال

19مؤرخ في  101عدد  ج.ر.ج.ج،، ، یتضمن القانون التجاري1975مبر سبت25مؤرخ في 59-75قانون رقم –)1(

.المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 

.المرجع السابقیتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ،58-75أمر رقم –)2(

.نفسهجع المر –)3(

.377-376حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص.ص.–)4(
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ع الملكیةز ج. تسجیل تنبیه بن

لم و  تنبیه نزع الملكیة قبل القید في حالة تماطل صاحب الحق الممتاز في طلب القیدیسجل 

عادییندائنینكانوا ولو حتى للعقار الحاجزین علىفذ ولا یكون له أثر نفالقید لا ییشهر الإمتیاز،

الدائن علىولهذا یتوجب ، التنبیهتسجیلقبلالمقیدةالحقوقأصحابالدائنین على ینفذ لا وكذلك

 زعـنب هـــتنبیتسجیل إلى آخردائنیسبقه لا حتىامتیازهقید إلى یبادر أن الممتازالحق بــصاح

.)1(ازالامتیزیةیمبذلكفیفقدالملكیة

د. شهر إعسار المدین المثقل عقاره بحق امتیاز

ذا التاریخ الذي یقید بعد هالإمتیاز ــيفة دعوى الإعسار وبالتالبعد تسجیل صحییقرر المعسر

حیفة أما إذا تم الإمتیاز قبل تسجیل ص، ینفذ في حق الدائنین السابقین على شهر هذه الصحیفة لا

ق.م.م من 257حسب المادة ، بعد تسجیل صحیفة هذه الدعوىدعوى الاعسار فإنه یجوز قیده

تصرف أي الدائنینحق يف یسري فلا الإعسار دعوى صحیفةسجلتمتى: "على  التي تنص

 أي حقهم في یسري لا كما، إلتزماته في یزید أو حقوقهمنیُنقص أن شأنهمنیكونللمدین

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ینظم الإعسار المدني، بل إكتفى و  ،)2("المدینبهیقوم وفاء

بنظام الإفلاس في المعاملات التجاریة.

متیاز للغیربالإلناقل لملكیة العقار المثقل ه. شهر التصرف ا

لیه بشهر إ إذا قام الراهن بأي تصرف ناقل للملكیة العقار المثقل بالإمتیاز وبادر المتصرف

من أي رهنخالصة، )3(ملكیة العقار إلى المتصرف إلیهل تسند ملكیته قبل قید الراهن لحقه، إنتقل

یكون الرهن نافذا في حق المتصرف إلیه، وبالتالي أیضا فلیس هناك داع لقید الرهن في هذه  ولا

هذا القید حتى لا تكون سجلات أو فهارس بقیود معدومة الأثر ولا یترتب یمنع مكتب الشهر فالحالة، 

.)4(منها سوى تعقید البحث في سجلات عن القیود ذات الأثر

.57، ص.المرجع السابقسویحي حبیبة، –)1(

ابق، المرجع السالوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الرزاق أحمد السنهوري،–)2(

  .461ص

.189، ص.المرجع السابقشرف الدین، أحمد –)3(

   .128ص.السابق،المرجع التأمینات العینیة، الواضع في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، –)4(
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  عة. شهر الرغبة في الأخذ بالشفو

إذا أعلن الشفیع رغبته في الأخذ بالشفعة وقام بتسجیل هذا الإعلان، فإنه لا یمكن أن یحتج 

ضده بأي امتیاز یقید هذا التسجیل یكون المشتري قد رتبه على العقار المشفوع ولو أبرم عقد الرهن 

قید حقه الذي یف لذلك فإنً الدائن المرتهن ، ضقبل ذلك، أي قبل إعلان الأخذ بالشفعة وتسجیلها

بعد شهر إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة یفقد حق التتبع في مواجهة الشفیع، فلیس بوسعه سوى 

.)1(التقدم بمرتبته على ما آل إلى المشتري من ثمن العقار

"لا تكون حجة على الشفیع الرهون :على من ق.م.ج806وهذا ما نصت به المادة 

كذلك كل بیع صدر منه وكل حق عیني رتبه المشتري و  المأخوذة ضد المشتريوالإختصاصات

أو ترتب علیه إذا كان ذلك قد تم بعد تاریخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة على أنه یبقى 

.)2(للدائنین المسجلة دیونهم مالهم من حقوق الأفضلیة فیما آل للمشتري من ثمن العقار"

القید غیر جعل منتنظرا لكل هذه الحوادث التي تقع خلال فترة إنشاء الإمتیاز وقیده، والتي 

مقید، فمن المستحسن أن یبادر المرتهن فور إبرام عقد الرهن إلى قیده حتى لا یتفاجئ بمثل هذه 

الأمور.

إجراءاتهو ثالثا: تجدید القید 

حق البطاقة العقاریة كما ذكرناه سابقا، فینشأأشیر على ویكون بتالقید بمثابة شهر الرهن 

التقدم ومرتبته تحسب من وقت القید، فالعبرة من وقت القید لیس من وقت نشأة الدین، ضف لذلك 

أن في بعض الحالات یتأخر القید فآثاره لا تترتب في مواجهة الغیر، فلهذا یتوجب على الدائن 

)، 1د (سنعرضه في هذه الفقرة، تجدید القیانونا، وهذا مالضمان حقه تجدید القید في آجاله المحددة ق

).2وإجراءات القید(

.......

............

............

.128رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص.–)1(

.المرجع السابق، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم –)2(
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تجدید القید.1

، )1(یجب تجدید القید كل عشرة سنوات من تاریخ إجراء القید، أو من تاریخ إجراء التجدید

المتضمن تأسیس السجل العقاري والتي 63-76من المرسوم رقم 96حسب المادة ، )2(8نموذج رقم 

" تحتفظ التسجیلات بالرهن والإمتیاز طیلة عشر سنوات إبتداء من یوم تاریخها، ویوقف :على تنص

أثرها إذا لم یتم تجدید هذه التسجیلات قبل إنقضاء هذا الأجل، عیر أن المؤسسات والجماعات 

من إعفاء قانوني للتجدید لمدة عشر سنوات طبقا لكیفیات ستتحدد العمومیة یمكنها الإستفادة

.)3(بموجب مرسوم"

أنه لا ینتظر الدائن المرتهن قرب إنتهاء العشر سنوات حتى یباشر یفهم من نص هذه المادة 

ن یحتسب الیوم ولك د فیهیحتسب الیوم الذي أجري القیویم المیلادي، لاقبالتجدید، تحسب المدة بالت

ة إمتد المیعاد لأول یوم عمل تال، متى تم التجدید في یر، وإذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلالأخ

الموعد المحدد أنتج القید لأثره لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من وقت تجدیده ولیس من التاریخ الذي 

.)4(یسقط فیه أثر القید الأصلي

هن تجدیده بعد فوات المیعاد، فإن الدائن المرتإذا لم یتم تجدید القید خلال عشرة سنوات أو تم 

أو الحائز الذي حل محل الدائن الذي أدى له حقه، یفقد مرتبته في حق الرهن ویكتسب مرتبة جدیدة 

تُحسب من وقت تجدید القید، وهذا الحكم هدفه حمایة الغیر الذي كسب حقا عینیا على العقار 

وضع المشرع إستثناءا على قاعدة ، )5(سنوات وتجدید القیدالمرهون في الفترة ما بین انقضاء العشرة 

96، وهذا ما نصت علیه المادة التجدید العشري لقید الرهن لفائدة المؤسسات والجماعات العمومیة

  أعلاه. رةو المتضمن تأسیس السجل العقاري المذك63-76فقرة من المرسوم 

، على الساعة الخامسة مساءا، والمتوفر على الموقع 2018ماي 15موقع إشهار الرهون الذي تم الإطلاع علیه في -)1(

www.startimes.com

.2أنظر الملحق رقم –)2(

.المرجع السابق، یتضمن تأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم رقم –)3(

، ابقالمرجع الس،الوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري،–)4(

  .469ص.

.176، ص.المرجع السابقالعمروسي، أنور –)5(
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والرهون العقاریة لفائدة بعض المؤسسات والجماعات حدد المشرع مدة تجدید قیود الإمتیاز

على  02و 1فقرة  01عاما بدلا من عشر سنوات، حسب المادتین 35المحلیة، بخمسة وثلاثین 

الذي یتعلق بتجدید قیود الإمتیاز والرهون العقاریة لفائدة بعض 47-77من المرسوم التوالي 

المدرجة لفائدة المؤسسات والجماعات العمومیة "تستفید القیودالمؤسسات والجماعات المحلیة: 

المشار إلیها في المادة الثانیة أدناه، من الإعفاء القانوني للتجدید العشري ویحفظ الرهن العقاري 

"إن المؤسسات أو الإمتیاز خلال خمسة وثلاثین عاما من تاریخها مهما كانت مدة القرض".

لغ عشر سنوات والمنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المدعوة لأن تستفید من تمدید الأجل البا

25الموافق لـ 1396ربیع الأول عام 24المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 96المادة 

الصندوق الوطني-: المؤسسات المصرفیة الوطنیةالمذكورة أعلاه هي التالیة1976مارس سنة

من هذا التمدید بالنسبة للقروض الممنوحةوتستفید كذلك الدولة والبلدیات -للتوفیر والإحتیاط

.)1(للهیئات السكنیة"

یجب أن یتم تجدید القید بالحبر الأحمر الذي لا یمحي، وذلك في جمیع الأحوال وهذا طبقا 

" یؤشر على البطاقاتالتي تنص: من المرسوم الذي یتعلق بتأسیس السجل العقاري33للمادة 

الأسود الذي لا یمحي ماعدا التأشیرات المتعلقة بالتسجیلات التي بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر 

، أما )2(نها تتم بالحبر الأحمر الذي لا یمحى"إتستفید من نظام خاص فیما یخص التجدید، ف

.بخصوص مصروفات التجدید فتكون على عاتق المدین بخلاف مصاریف الشطب وإلغائه

رابعا: جزاء عدم التجدید

ترتب على ذلك سقوط المشار إلیها سابقا و نا و ید خلال المدة المحددة قانإذا لم یتجدد الق

وإنعدام أثره، فتضیع مرتبة الدین التي یكون القید قد حفظها، فإذا لم یتم تجدید قید الرهن في المیعاد 

لغیر ا المحدد یجعله معدوم الأثر، بالتالي لا تنشأ حقوق عینیة یحتج بها على الغیر، كما لا یعلم

، یتضمن تجدید قیود الإمتیاز والرهون العقاریة لفائدة بعض 1977فیفري 10المؤرخ في 47-77المرسوم رقم –)1(

.1977فیفري 23الصادرة في ، 16ج.ر.ج.ج عدد  ،المحلیةالمؤسسات والجماعات 

سابق.الرجع الم، یتضمن تأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم –)2(
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،)1(بوجود الرهن، لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجدید، لكي یبقى للرهن أثر في حق الغیر

"تحتفظ :التي تنصالمتضمن التوجیه العقاري 90-25من قانون رقم 96المادة حسب وهذا 

من یوم تاریخها ویوقف أثرها إذا لم یتم التسجیلات بالرهن والإمتیاز طیلة عشر سنوات إبتداء

، غیر أن المؤسسات والجماعات العمومیة یمكنها تجدید هذه التسجیلات قبل إنقضاء هذا الأجل

.)2(الإستفادة من إعفاء قانوني للتجدید لمدة عشر سنوات طبقا لكیفیات ستحدد بموجب مرسوم"

الفرع الثاني

ائهغإلو  شطب القید

د و جو ، لإعلام الغیر بىیلغو  القیدیشطب ن بالإمتیاز و قیمة الدین المضمبمجرد إستیفاء

ي أن ن للمدین مصلحة فو یك ؛فر السبب من الأسبابو ، متى تتهاجهو ن نافذا في مو یكو  الإمتیاز

ن هناك مبررا لبقاء القید قائما.و إلغاء القید فلا یكو یبادر إلى شطب 

طرفان على ما لم یتفق ال ؛على عاتق المدینشطبه و  تجدیدهو  فترض أن تقع مصاریف القیدیُ 

ن بمبادرة من الدائن صاحب حق الإمتیاز أما شطب القید و لهذا فإن إجراء هذا القید یكو  خلاف ذلك،

الغیر صاحب طرف یمكن أن یتم من و  المدین،طرف ن من الدائن كما قد یتم من و ه قد یكو مح وأ

المصلحة في ذلك. 

متیاز الإق و حقمتیاز لیست قاعدة مطلقة، بحیث أنشهر الإو قاعدة عدم قید ل أنً و یجدر الق

تشریعات على غرار باقي الو لة، و المنقق الإمتیاز الخاصة و حقد بالإضافة إلى هي التي لا تقیً ،العامة

رع شطب ف نعرض في هذا الفو لهذا فإنه سو  شطب حق إمتیاز العقاريو تلزم قید العربیة المقارنة إس

.(ثانیا)إلغاء القید و ، لا)و (أالقید 

ابق، ، المرجع السالوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

  .472-471.ص.ص

95-62، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990نوفمبر سنة 18یتضمن التوجیه العقاري، مؤرخ في 90-25القانون رقم –)2(

.1995سبتمبر 25المؤرخ في 
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لا: شطب القیدو أ

العقار  حتى یعلم الغیر بتحرر،إنما یقصد إزالتهو ؛ مادیا هه لا یعني شطبو مح وشطب القید أ

ظة المحاففي ظف مختص و ممن طرفن ذلك عن طریق التأشیر على هامش القیدو یكو  رهن،من ال

، بما یُفید أن القید غیر موجود، والهدف من محو القید هو جعل دفاتر الشهر )1(6نموذج رقم العقاریة

العقاري مطابقة للواقع وحتى لا تزدحم كذلك بقیود معدومة الأثر تعرقل البحث عن القیود ذات الأثر، 

لتي الأعباء اعتبار للعقار المرهون وإظهاره محررا من كما أنه وبواسطة شطب القید سیتم رد الا

.)2(وقد یكون قضائیا)1(ختیاریا اومحو القید قید یكون ،)2(ئتمانیةتثقله، وبذلك یسترجع قیمته الا

الاختیاريالشطب .1

لدائن كما یشترط في ا، الشطب برضا الدائن ویحرر رسمیا لا عرفیاالمحو أو یجب أن یكون 

ة سن الرشد وغیر محجور علیه، في حالأهلیة التصرف في الدین المضمون، وذلك بأن یكون بالغا 

أما إذا ، رسمیا إذا كان المحو بمقابلعامة صدور الرضا من طرف الوكیل لابد أن تحرر الوكالة 

.)3(كان المحو بغیر مقابل یتطلب وكالة خاصة فقط

الشطب القضائي.2

ك في حالة ما إذا لم یقم الدائن ذلو یحصل هذا الشطب بناء على حكم صادر من القضاء 

لمتأخر ، فیجوز للراهن أو الدائن المرتهن اد مبرر لبقاء القیدو جو عدم  رغم ،ختیاریا بإجراء إلغاء القیدا

في المرتبة أو حائز العقار أن یرفعوا دعوى لمحو القید وترفع هذه الدعوى إلى المحكمة التي یقع في 

ى بالنسبة الدعو  تذا وقعت العقارات المرهونة في عدة دوائر، رفعختصاصها العقار المرهون، وإ ادائرة 

، وإذا صدر الحكم بشطب القید وأصبح )4(الموجود بدائرتها العقار المرهونلكل عقار أمام المحكمة 

.3الملحق رقم أنظر –)1(

.348، ص.1994، دار النشر الجامعة المصریة، القاهرة، الوسیط في التأمینات العینیةعبد الباقي عبد الفتاح، –)2(

، ابقالمرجع الس، الوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري،–)3(

  .483-482صص.

.200، ص.المرجع السابقشرف الدین  أحمد –)4(
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، أما فیما یخص مصاریف )1(نهائیا، یقدم هذا الحكم إلى مكتب الشهر العقاري لیشطب القید بناء علیه

.)2(ومحوه في على عاتق الراهن مالم یتفق على غیر ذلكالقید، تجدیده 

لغاء القیدإثانیا: 

في حالة ما إذا تبین أن سبب الشطب و  ثه،و ف إلى إلغاء القید بعد حدو تؤدي بعض الظر 

،كان رضا الدائن معیب بأحد عیوب الإرادة أو أنه صدر عن ناقص الأهلیةو كما ل ؛غیر صحیح

تم الشطب بناء علیه أو لسبب یرجع للدین المضمون أو القید في حد أو نقض الحكم النهائي الذي

اء الشطب السابق صدوره منه أو الصادر غجاز للدائن في هذه الأحوال أن یستصدر حكما بإلذاته،

لاتفاق یكفي ا إذ لا، یكون إلغاء الشطب، في جمیع الأحوال إلا بموجب حكم قضائي لاو  عن القضاء،

فیجب على الشخص الذي له مصلحة في إلغاء الشطب أن یرفع دعوى ، )3(على إلغاء الشطب

الإلغاء أمام المحكمة التي یقع في مقرها العقار المرهون، أي المحكمة التي قضت بالشطب، توجه 

إذا ثبت للقاضي أن الشطب كان على غیر أساس ، )4(إجراءات إلغاء الشطب ضد المدین الراهن

ظة العقاریة بناء على حكم إلغاء الشطب أن تؤشر على هامش حكم بإلغائه، وجب على المحاف

.الشطب بما یفید أنه قد تم إلغائه

یترتب على حكم بالإلغاء الشطب اعتباره كأن لم یكن، بمعنى أنه یعود الدائن المرتهن إلى 

 ممرتبته الأصلیة، ویؤدي إلى إلغاء الشطب بأثر رجعي، أما بالنسبة للأشخاص الذین قیدوا حقوقه

بین فترة المحو والإلغاء فلا یكون للإلغاء أثر رجعي بالنسبة إلیهم، لأنهم اكتسبوا حقوقهم في فترة ما

.)5(لم یكن فیها للقید وجود

.136.، صالمرجع السابقالتأمینات العینیة، الواضع في شرح القانون المدني، حمد صبري السعدي، م–)1(

.62، ص.المرجع السابقسویحي حبیبة، –)2(

ابق، المرجع الس، الوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)3(

  .488-478.ص.ص

  .137ص.المرجع السابق، التأمینات العینیة، الواضع في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، –)4(

.293، ص.المرجع السابقمنصور محمد حسین، –)5(
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المطلب الثاني

  ع العقارئحق إمتیاز باآثار قید 

ره في مواجهة الغیر بعد قیده، أما قبل هذا التاریخ فإن حق ثینتج حق إمتیاز بائع العقار أ

ینتج سوى إلتزامات شخصیة على عاتق المتعاقدین، فبعد قید حق إمتیاز بائع إمتیاز بائع العقار لا

العقار لدى المحافظة العقاریة لصاحبه حق التقدم في إستیفاء حقوقه متقدما على سائر الدائنین 

ي تالیین له في المرتبة، كما یثبت له حق التتبع العقار المرهون والتنفیذ علیه فالعادیین والدائنین ال

)، حق لأولاالفرع، (حق التقدمخر، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب حالة إنتقال ملكیته لشخص آ

).الثانيالفرعالتتبع (

لوالفرع الأ 

حق التقدم

من أجل إستیفاء حقه كاملا من،للدائنل وِ یة السلطة التي تخو لو الأأو یقصد بحق التقدم 

ت لهم ئنین الذین لیسالتقدم على من یزاحمه من الدائنین (أي الداو  یةو لو ثمن العین محل حقه بالأ

.)1(همانها على ضوئشنلكنها تالیة في ،الدائنین الذین لهم ضمانات خاصة مثلهو  )،ضمانات خاصة

ن الممتازین الدائنیو  ینیللدائن الذي له حق التقدم على غیره من الدائنین العادیمنح الإمتیاز

كان هناك أربعة دائنین  ود المال المثقل بالإمتیاز، مثلا لو ذلك في حدو ، )2(ن له في المرتبةیالتالی

خر الآو العقار  بائعحق إمتیاز ثنان منهم من أصحاب او  أحدهم دائن عادي، ؛احدو لشخص مدین 

صاحب في المرتبة علىن لصاحب حق الإمتیاز المتقدم و یة في الإستیفاء تكو لو دائن مرتهن، فالأ

 :على من ق.م.ج التي تنص907، حسب المادة )3(الدائن العاديو  الدائن المرتهنو خر الإمتیاز الآ

ومن المال أیستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار المرهون "

.)4(الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل واحد منهم ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد"

.151، ص.المرجع السابقمحمد سعید جعفور، –)1(

(2)- LATROUS Bachir, sûretés et publicité foncière, 2éme édition, Alger, 1984, p.69.

.330، ص.المرجع السابقعلي هادي العبیدي، –)3(

.المرجع السابقیتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ، 58-75أمر رقم –)4(
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تحسب مرتبة الرهن من وقت قیده ولو كان الدین معلق على شرط مستقبلا أو احتمالیا، كما 

ویمكن ،یستوفي الدائن حقوقا بطریقة أفضلیة في أصل الدین والفوائد إن وجدت وكذا المصاریف

للدائن المرتهن أن یتنازل عن مرتبة رهنه لمصلحة مرتهن آخر لنفس العقار وهذا التنازل یجب أن 

لا یضر بحقوق الدائنین الأخرین المقیدة حقوقهم على العقار لذا لا یتم التنازل إلا في حدود قدر 

الدین المضمون لهذا الرهن.

ة حقیقیةالذي كان نتیجو  نو ق الرهو مع حقبائع العقار حق إمتیازنبین فیما یأتي حكم تزاحم 

.تینتالیمتتینذلك في فقر و  ،خریناجهة الآو أنتج عنه مو  هامجسدة في آثار القید الذي خضع لو 

وبین حقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة حق إمتیاز بائع العقار لا: تزاحم أصحاب و أ

المشرَعده هذا ما أكو  ،الأسبقیة في القیدبحسب  عقاربائع المتیازافي تزاحم حق  ىفو یست

المتعلقة 999ن المدني الجزائري، المادة رقم و رة أدناه من القانو اد المذكو ص المو الجزائري في نص

یستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته یكون له امتیاز ما": على التي تنص رامتیاز بائع العقاب

الإمتیاز ولو كان البیع مسجلا، وتكون مرتبته من تاریخ البیع ى العقار المبیع، ویجب أن یقید لع

، فإذا انقضى هذا الأجل أصبح الإمتیاز رهنا من تاریخ البیعإذا وقع التقیید في ظرف شهرین

.)1(رسمیا

یع یتقدم من تاریخ البیجعل هذا النص الإمتیاز الخاص لبائع العقار إذا تم قیده خلال شهرین

التي یترتب على العقار المبیع أثناء فترة الشهرین التالیة لتاریخ البیع ولو كان على الرهن الرسمي 

قید الرهن الرسمي أسبق، حیث أنه لقید الإمتیاز أثر یرجع إلى تاریخ البیع إذا تم في أجل شهرین 

لإمتیاز ا، وإذا إنقضى میعاد الشهرین بعد البیع ولم یقید البائع حق الإمتیاز، إنقلب )2(من تاریخ البیع

المذكورة أعلاه أنه لا یستلزم 3حینها حسب النص إلى رهن رسمي، وما یلاحظ في نص المادة فقرة 

قید الإمتیاز عندما یصبح رهنا رسمیا بعد فوات میعاد الشهرین، فهل یفهم من ذلك عدم وجوب قیده 

كرهن رسمي، مع أن قید الرهن الرسمي شرط لنفاذ حق الرهن في مواجهة الغیر.

.المرجع السابقیتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ،58-75أمر رقم –)1(

.287، ص.المرجع السابقبناسي شوقي، –)2(
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یستوفي المهندس المعماري والمقاول حقوقهم قبل الدائن المرتهن ولوكان حق هذا الأخیر 

رد یمقید قبل قید المقاول أو المهندس المعماري للإمتیاز الواقع على المنشآت، غیر أن هذا التقدم لا

معماري لسوى على القدر الزائد من قیمة العقار بسبب تلك الأعمال، ذلك لأن حق إمتیاز المهندس ا

حسب ، )1(نتیجة أشغالهم فقطأو المقاول مؤسس على تلك الزیادة التي طرأت على العقار المرهون

"المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین الذین عهد التي تنص: 1000المادة رقم 

ا، یكون لها هإلیهم بتشیید أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدها أو في ترمیمها أو في صیانت

یكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قیمة العقار وقت امتیاز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما

.)2("، ویجب أن یقید الإمتیاز وتكون مرتبته من وقت القیدبیعه

ینتقل الرهن الصادر عن أحد الشركاء منفردا إلى عین أخرى غیر التي ورد علیها الرهن 

بالإمتیاز المقرر للمتقاسم وذلك ضمانا لحقوقه المترتبة على قسمة، یضر فیجب أن لا، أصلا

ن تاریخ م اإذ یتقدم هذا الإمتیاز على ذلك الرهن بشرط أن یقید الإمتیاز في ظرف شهرین إبتداء

إن ":التي تنص ن ق.م.جم1001هذا حسب المادة القسمة وإلا تحول الإمتیاز إلى رهن رسمي، و 

قتسموا عقارا حق امتیاز علیه تأمینا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل الذین اللشركاء

الآخرین، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ویجب أن یقید هذا الإمتیاز وتكون على منهم 

.)3("999مرتبته مماثلة لشروط امتیاز البائع المشار إلیه في المادة 

العامة ق الإمتیازوباقي حقو إمتیاز بائع العقار حق ثانیا: التزاحم بین 

ن هذا و یكن فو ن، فإن لم یحددها القانو جب القانو ردناها سابقا بمو رتبة الإمتیاز كما أتتحدد 

بة قیمة كل في بنسو احدة فإنها تستو ق، أما إذا كانت رتبة و اه من الحقو الحق متأخرا في الرتبة عما س

، لعامةا متیازق الإو حقو بائع العقار یمكن أن یقع تزاحم بین حق الإمتیاز ،جد نصو منها ما لم ی

لرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، ، االتأمینات العینیة والشخصیة، الكفالةهمام محمد محمود زهران، –)1(

.682-681، ص.ص.2001، منشأة المعارف، الاسكندریة، حقوق الامتیاز

.المرجع السابق، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم –)2(

.المرجع نفسه–)3(
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اة كما و المساو ذلك إعتبارات العدالة و  هما الثانیة تستثني عنأخضع لنظام القید یل و هذا راجع أن الأو 

ص خاصة. و اردة في نصو ال متیازق الإو حقاز مع تیقد یتزاحم هذا الإم

نخضع جب علینا أنو  ؛متیازق الإو حقمع باقي ع العقار ئباإمتیازحقلمعرفة كیفیة تزاحم 

، )1(لعام حق الإمتیاز او للتقسیم الثنائي الذي یعتمد على التزاحم بین حق إمتیاز العقاري الخاص 

.)2(ارد في نص خاص و حق الإمتیاز الو ق إمتیاز العقاري الخاص و التزاحم بین حقو 

حق الإمتیاز العامو العقاري الخاص التزاحم بین حق الإمتیاز.1

بذلك یشمل ثلاث  وعقار فهو ل و نقمال المدین من و كل أمالعامة متیازق الإو حقتشمل 

تیاز مإ و ة، متیاز المبالغ المستحقا، و جراءلأمتیاز المبالغ المستحقة لا :المتمثلة فيو ق و ائف من الحقو ط

هي المرتبة الرابعة. و احدة و جمیع هذه التأمینات تشترك في مرتبة و النفقة 

 993و 983فقا لنص المادتین رقم و فى عن طریق التسابق و فتست ؛حصل تزاحم فیما بینهای

جد نص یقضي بخلاف ذلكو في بنسبة كل منها في حالة التزاحم ما لم یو التي تستو من ق.م.ج 

كما یستثنى و ، مصاریف حفظ الترمیمو مبالغ الخزینة العامة و مصاریف القضائیة الن بعد و التي تكو 

عتبارات لامتیاز المصاریف القضائیة، ذلك امتیاز الأجراء الذي یقع مباشرة بعد ا ،من هذه الإمتیازات

فقا و هذا و یة، و لو ق عند طریق منحها الأو فاء بهذه الحقو جب ضمان الو ف تماعیة محضة،اجو إنسانیة 

.)1(.جعع.من من ق.89لما أكدته المادة رقم 

خاصنص في اردو لا العقارائع بامتیازحقبینالتزاحم.2

في نصوص خاصة تحدد إذا حدث وأن وقع تزاحم بین الحقین فإن حقوق الإمتیاز الواردة

تیاز بعد یأتي هذا الإمو  فإذا لم یوجد نص خاص یعین مرتبة الإمتیازمرتبتها وفق لما حدده النص،

.الخاصة العقاریةالإمتیازات أي تتأخر في مرتبتها عن حقوق الإمتیاز

، المتضمن قانون العلاقات العمل، 1990أفریل 12الموافق لـ 1410رمضان 26المؤرخ في 90-11قانون رقم –)1(

.1990سنة ، 17المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، عدد 
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الثاني لفرعا

التتبعحق

في حالة  ؛نو ذلك من خلال التنفیذ على العقار المرهو طریق أمام حق التقدم یمهد حق التتبع 

ن و یكو  في الدائن المرتهن حقه قبل غیره بمقتضى الحق،و جه من ذمة المدین الراهن لكي یستو خر 

ملازما للرهن.

ملكیته ال نتقان في حالة و المرتهن في ملاحقة المال المرهیقصد بحق التتبع أحقیة الدائن 

من 911حسب المادة ستیفاء دینه من ثمن العقار بعد التنفیذ علیه،اذلك من أجل و  إلى الغیر،

" یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار ق.م.ج التي تنص:

إلا إذا اختار الحائز أن یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن المرهون من ید الحائز لهذا العقار، 

.)1(أو یتخلى عنه"

نئذ یدعى حیو  جه من ملك الراهن،و یستطیع الدائن المرتهن الحجز على العقار بالرغم من خر 

بأي سبب من أسباب ملكیة هذا العقار أو أي حق عیني آخر نتقلت إلیه ملكیة العقارابالحائز من 

إلا أنه ،قابل للرهن دون أن یكون هذا الحائز مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن

یكون مسؤولا عما یصیب العقار من تلف بخطئه، كما یكون هذا الحائز ملزما برد الثمار من وقت 

.)2(حائز العقارو  التتبع یظهر بین الدائن المرتهنفي هذه الحالة فإن حق إنذاره،

ا )، إتباع إجراءات رسمهأولایجب توافر، شروط مباشرة حق التتبع (ممارسة حق التتبع ل

) وحتى یكون التتبع صحیحا، ولما كان الحال أن الشخص الذي یتخذ ضده التتبع ثانیاالقانون (

.)ثالثاع (لتوقف التتبالعراقیل شخص أجنبي عن الدین ولیس مسؤولا؛ عنه منح له القانون جملة من 

التتبعمباشرة حق شروط :أولا

یقصد بشروط مباشرة حق التتبع الشروط الواجب توفرها حتى یكون للدائن المرتهن الحق في 

تتبع العقار المرهون والتنفیذ علیه تحت ید من إنتقلت إلیه ملكیته، وقد إشترط القانون لإمكانیة التتبع 

.المرجع السابق، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم –)1(

(2)- CARBONNIER Jean, Droit civil, Les Biens (monnaie, Immeubles, meubles), 19éme

édition, PUF, Paris, 2000,n° 40, p.71.
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،)1(الحقصاحبالدائنشروطا، إحداها یجب توفرها في الشخص الذي یمارس حق التتبع وهو 

).2(حقهیمارس الذي ائزط أخرى تتعلق بالحو شر و 

  العقاربائع فرها في الدائن صاحب حق امتیازو اجب تو ط الو الشر .1

یشترط في الدائن صاحب الحق حتى یباشر حقه في التتبع أن یحل أجل دینه من جهة ومن 

أخرى.جهة أن یكون حقه نافذا في مواجهة من انتقلت إلیه ملكیة العقار المرهون من جهة

حلول أجل الدین .أ

قیقته هذا الشرط في حیثبت للدائن صاحب الحق في التتبع إلا عند حلول أجل الدین، وما لا

ز من التنفیذ بمقتضى حق مؤجل، فإذا استفاد الحائإلا تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز 

متنع على الدائن صاحب الحق التنفیذ وتتبع العقار إلا حین نفاذ الأجل اتفاقي، اأجل قضائي أو 

الممنوح للمدین، ومقابل ذلك إذا حل أجل الدین قبل موعده كأن سقط أجله لسبب من أسباب سقوط 

.)1(جاز في هذه الحالة للدائن صاحب الحق ممارسة حقه في التتبعالدین، 

نفاذ الرهن في مواجهة الحائز.ب

الدائن صاحب الحق قد قید حقه قبل أن یسجل الشخص الحائز السند الذي انتقلت أن یكون 

بموجب ملكیة العقار المرهون إلیه، وأن یصبح القید قائما إلى حین ممارسة حق التتبع فإذا سقط 

وما یلاحظ أن العبرة هنا هي ، )2(صاحب الحق في التتبعمثلا، سقط حق الدائن القید بعدم تجدیده

ض النظر عن تاریخ السند المنشئ للحق فإذا تم قید الرهن بعد غفي الشهر أو القید بالأسبقیة

التسجیل التصرف الناقل لملكیة العقار المرهون، فإن الرهن لا ینفذ في مواجهة المتصرف إلیه ولا 

،)3(هونر یستطیع الدائن تتبع العقار في ید حائزه ولو كان عقد الرهن قد أبرم قبل عقد البیع العقار الم

إذا توفر الشرطان ثبت للدائن حق التتبع العقار المرهون بغض النظر عن مرتبة رهنه ولو كان من و 

المحتمل أن لا یصله شيء من ثمن العقار المرهون عند التوزیع.

.155-154.المرجع السابق، ص.صالتأمینات العینیة، الواضع في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، –)1(

  .279.ص، 2006، مطابع الولاء الحدیثة، د.ب.ن، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیةید سعد عبد السلام، سع–)2(

.306، ص.المرجع السابقمنصور محمد حسین، –)3(
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  زفرها في حائز العقار المثقل بالامتیاو التي یجب تالشروط .2

 حق عیني آخر قابل للرهن.كتسب ملكیة العقار المرهون أو أي اأن یكون الحائز قد

.أن یكون سند الحائز مسجلا إذا كان سنده مما یجب تسجیله

.أن یكون الحائز قد أشهر حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة

.أن لا یكون الحائز مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن

یكون اكتساب الحائز للحق من شأنه إسقاط حق التتبع.یجب أن لا 

تتبعإجراءات ممارسة حق الانیا: ث

ي نص علیها الإجراءات التحترام تتبع العقار في ید حائزه للتنفیذ علیه، وجب إبالدائن مو یق

إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون  :"على من ق.م.ج والتي تنص923المشرع في نص المادة 

فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ ، المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار

في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق 

ي وقت ع هذا التنبیه فأو تخلیة العقار، ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة أو م

إذا أراد الدائن تتبع العقار، وجب علیه إتباع الإجراءات التالیة:، )1(واحد"

التنبیه للمدین بنزع الملكیة.1

باع ییقوم الدائن بتنبیه المدین الذي یعد كأول إجراء، بهدف تذكیره في حالة ما لم یسدد الدین

.)2(العقار بالمزاد العلني

یشترط القانون تنبیه المدین بالوفاء باعتباره المدین الأصلي بالدین، بالرغم أن التنفیذ یتم في 

نزعت  وكما أن الحائز إذا أوفى الدین أبالوفاء یضع حدا للتتبع، فمواجهة الحائز في هذه الحالة، 

، فإنه سیرجع على المدین، لهذا یجب مطالبو المدین أولا حتى تتحقق مسؤولیته منه ملكیة العقار

.)3(كاملة

.المرجع السابق، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم –)1(

، 1994، دار النهضة العربیة، القاهرة،الحقوق العینیة التبعیة، الرهن الرسميجلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، –)2(

  .291ص.

  .133ص.، 2006دار الأمل الطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، عقد الرهن الرسمي،سي یوسف زاهیة حوریة، –)3(
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إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة .2

یجب إنذار الحائز بدفع الدین أو تخلیة العقار المرهون، الحائز المعني بهذا الإنذار هو 

بطلان ال الحائز شرطان تحت طائلةالحائز الأخیر للعقار المرهون، وقد اشترط المشرع في إنذار 

:هما

.أن یكون الإنذار مصحوبا بتبلیغ التنبیه إلى المدین

1(أن یتم إنذار الحائز بعد التنبیه على المدین أو على الأقل في ذات الوقت(.

تسجیل التنبیه والإنذار.3

دفع الدین أو تخلیة بالیجب على الدائن بعد توجیهه للمدین التنبیه بنزع الملكیة، وإنذار للحائز 

قار شهر الذي یقع في دائرته العلالعقار، أن یقوم بتسجیل كل من التنبیه والإنذار لدى مكتب ا

الموضح في التنبیه، وأن یؤشر هذا التسجیل على هامش تسجیل تنبیه بنزع الملكیة، وذلك خلال 

.)2(یوم ابتداء من یوم تسجیل التنبیه وإلا سقط تسجیل التنبیه15

التتبعحق عرقلة:ثالثا

لهذا و بمقتضى هذا الحق،  كان ید أي في العقار على التنفیذللدائنالجزائريالمشرَعنحم

تعد مرحلة بیع العقار بالمزاد العلني من أهم المراحل و  ف الحال،و لا حسب ظر و فنجده ملازما للرهن أ

یجسد الغایة و  بیع العقار بالمزادفي تأتي الأهمیة و  التي تمر بها مسطرة الحجز التنفیذي العقاري

التي یرمي إلیها الحجز.

یفاء حقهمن أجل إستو  ،حة للحائز لعرقلة تتبع العقارو ع ممنو یستخلص مما سبق أن هناك دف

حة و الخیارات الممنو ، )1(حة للحائز لعرقلة تتبع العقارو ع الممنو ل الدفو ف نتناو سحمایة میزة التقدمو 

.)2(لعرقلة إجراء التتبع 

 .س.ن ، المنشورات الحقوقیة، الإسكندریة، دالوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العینیة التبعیةمرقس سلیمان، –)1(

  .301ص.

حق الاختصاص، الرهن الحیازي، لرهن الرسمي،، االتأمینات العینیة والشخصیة، الكفالة، نهمام محمد محمود زهرا–)2(

.503، ص.المرجع السابق،حقوق الامتیاز
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حة للحائز لعرقلة تتبع العقارو ع الممنو لدفا.1

یباشر الدائن صاحب الحق إجراءات تتبع العقار المرهون بغیة التنفیذ علیه، كان للحائز الذي 

ق في صاحب الحتتخذ إجراءات التنفیذ ضده أن یثیر جمیع الدفوع التي قد تجهض حق الدائن

.)1(التتبع، وهذه الدفوع إحداها متعلقة بالدین المضمون بالرهن وأخرى متعلقة بالرهن في حد ذاته

الدفوع المتعلقة بالدین المضمون.أ

 إذا كان الدین المضمون ثابتا بمقتضى حكم قضائي صدر بالدین على المدین، في هذه

الحالة یجب التفرقة بین ما إذا كان الحكم الصادر بثبوت الدین قد صدر قبل شهر الحائز لسنده 

أو بعد شهره له.

 إذا كان الدین المضمون ثابت في سند رسمي یمكن التنفیذ بمقتضاه دون الحاجة إلى

استصدار حكم قضائي، یجوز للحائز في هذه الحالة أن یتمسك بالدفوع التي یمكن للمدین نفسه 

التمسك بها كبطلان العقد لسبب في الشكل أو الموضوع أو إنقضاء الدین لأي سبب، وما یلاحظ 

.)2(أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة

الدفوع المتعلقة بالرهن .ب

تتمثل هذه الدفوع في الطعن في صحة الرهن أو نفاذه حیث یجوز للحائز أن یتمسك ببطلان 

الرهن أو عدم نفاذه في حقه بسبب عدم قیده مثلا، أو لعدم تسجیل القید في المیعاد المحدد أو لسبب 

.)3(محو قید الرهن

حة للحائز لعرقلة إجراءات التتبعو الخیارات الممن.2

تبیانلو اسنحو التطهیر و  نو الدیقضاء، العلنيالمزاد، التخلـــیــــة في الخیارات هذه تتمثل

.التتبع قححقیقةتجسدالتيالإجراءات أهم

قضاء الدیون.أ

.216، ص.المرجع السابقشرف الدین، أحمد –)1(

ق، فرع في الحقو ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسترأثر الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائريغویسم لخضر، –)2(

  .82ص.، 2013العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .166-165.ص.ص ،المرجع السابقالتأمینات العینیة، الواضع في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، –)3(
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دیون وقهم قبل المدین فإما أن یدفع هذه القیقصد به أن یوفي الحائز للدائنین المرتهنین ح

للمدین أو أن یقوم بوفاء حقوق الدائنین من ثمن إذا كانت بسیطة حتى لو كان قد دفع ثمن العقار 

العقار إذا كان لم یدفعه للمدین، أما إذا كان هذ الثمن غیر قابل للوفاء بحقوق الدائنین فإننا نكون 

 :نــــأمام حالتی

 ختیاریااقضاء الدیون

جدت و  ختار الحائز الدفع للدائنین حسب مرتبتهم فیقوم بقضاء الدین وفوائده ومصروفاته إذی

على أن یتم القضاء عن حلول أجل الدین لا قبله أي من وقت إنذاره.

عن قضاء الحائز للدیون إذا لم تكن حدودها في ذمته للمدین إمكانیة رجوعه علیه إما یترتب 

بالدعوى الشخصیة (دعوى الإثراء بلا سبب أو دعوى الضمان أو بدعوى الحلول محل الدائن حیث 

   .نالمملوك له ودائنا لذلك المدییصبح مرتهنا للعقار 

قضاء الدیون جبرا

في الحالات التالیة: قضاء دیونه الممتازةبلحائز لتزم ای

 أن یكون في ذمة الحائز دین مستحق الأداء حالا بسبب العقار المرهون وأن یكون هذا المبلغ

كافیا للوفاء بحقوق الدائنین المرتهنین.

 داء حالا أو كان أقل من الدیون المستحقةالحائز غیر مستحق الأإذا كان الدین الذي في ذمة،

في ذمته  ام،على مطالبة الحائز بدفعالاتفاق الدائنین أو مغایر لها جاز في هذه الحالة للدائنین 

.هو مستحق لهم طبقا للشروط والأجل الذي یتفق علیه الحائز مع المالك السابقبقدر ما

 وهي حالة لم ینص علیها المشرع ولكن تخضع للقواعد العامة في قضاء الدیون وتتعلق بحالة

الاتفاق أو إشتراط المالك السابق على الحائز أن یقوم بوفاء دیون الدائنیین المرتهنین للعقار وبالتالي 

العقار  عن ینتقل الإلتزام بالوفاء إلى إلتزام شخصي في أموال الحائز الذي لایجوز له التخلي

.)1(المرهون

التطهیر .ب

.54، ص.المرجع السابقسعیداني عائشة، بدري حنان، –)1(
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ع المرتهنین المقیدة حقوقهم قبل شهر سند ملكیته بأن یدفهو أن یعرض الحائز على الدائنین 

لهم مبلغا مساویا للقیمة الحقیقیة للعقار المرهون؛ رغبة منه في تطهیر العقار من دیونه لیخلص له 

" یجوز للحائز إذا سجل سند ملكیته أن التي تنص:من ق.م.ج 1فقرة  915حسب المادة بالكامل، 

مكن لا ی، ر العقار من كل رهن ویكون للحائز الحق في طلب شطب ما على العقار من القیود"هیط

ط واقف طالما أن الشرط لم یتحقق.تطهیر العقار إذا كان الحائز مالكا تحت شر 

تحقق الشرط الفاسخ وزالت  اأما إذا كان مالكا تحت شرط فاسخ فیجوز له ذلك ومتى م

صبح التطهیر كأنه صدر من غیر مالك إلا أن هذا التطهیر یبقى أثره في أو الملكیة بأثر رجعي 

إذا تمت إجراءات التطهیر، إنقضى" :على ج التي تنص،م،من ق934حسب المادة مواجهة الراهن، 

على و حق الرهن الرسمي نهائیا، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار"، 

حائز دون كتسابه صفة الاخلاف دفع مبلغ الدین فإنه یمكن للحائز تطهیر العقار من الرهن بمجرد 

وللحائز أن" :على ج التي تنصم..من ق 2فقرة  915حسب المادة نتظار حلول أجل الدین،ا

یستعمل هذا الحق حتى قبل أن یوجه الدائنون المرتهنون التنبیه إلى الدائن أو الإنذار إلى هذا 

تتمثل إجراءات التطهیر في"، الحائز، ویبقى هذا الحق قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیع

تقل به العقار ناتوجیه إعلان لكل دائن مرتهن یتضمن البیانات المتعلقة بسند الملكیة والمبلغ الذي 

ن یشهر الحائز قبل أوالمبلغ الذي یقدره مقابلا للتطهیر مع ذكر كل الحقوق التي تم قیدهاتهلملكی

، هیمستعداده للوفاء بالدیون المقیدة بالمبلغ الذي قامع التعبیر في نفس الإعلان عن سند ملكیته، 

في نفس الإعلان أنه مستعد یجب على الحائز أن یذكر "من ق.م.ج التي تنص:917حسب المادة 

أن یوفي الدیون المقیدة إلى القدر الذي قوم به العقار ولیس علیه أن یصحب العرض بالمبلغ 

الدفع في الحال أیا كان أجل واجبنقدا، بل ینحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ

إستحقاق الدیون المقیدة".

یوم من توجیه 60في أجل ة أو ضمنیاصراحیترتب عن ذلك إما قبول عرض الحائز 

أما في حالة الرفض یوجه الدائن طلب لبیع العقار المطلوب تطهیره عن طریق إعلان ، الإعلان

ة مبلغا كافیا لتغطیالمالك السابق على أن یودع لدى الخزینة العامة و  بوجه إلى كل من الحائز

موافقة یبقى على طلبه ولا یمكن التراجع عنه إلا بمصاریف البیع بالمزاد العلني وعلى طالب البیع أن 



آثار وإنقضاء حق إمتياز بائع العقـار                                     الفصل الثاني

76

یكون الطلب "من ق.م.ج التي تنص:919، حسب المادة جمیع الدائنین المقیدین وجمیع الكفلاء

إلى المالك السابق ویوقعه الطالب أومن أسند إلیه في ذلك توكیل خاص، و  بإعلان یوجه إلى الحائز

مبلغا كافیا لتغطیة مصاریف البیع بالمزاد، ولیس له حق، عامةلا ویجب أن یودع الطالب الخزینة

صاریف إذا لم یرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه مستغرق منه في الاسترداد ما افي 

.)1("، شرط من هذه الشروط إلى بطلان الطلبستیفاءاالحائز، ویؤدي عدم 

التخلیةج.   

هي أن یختار الحائز ترك العقار في ید حارس قضائي حتى یتجنب إتخاذ الإجراءات في 

مواجهته، والتخلیة مقررة لمصلحة الحائز إلا في الحالة التي یكون فیها مجبرا على قضاء الدیون 

یجوز للحائز أن یتخلص " وفي كلتا الحالتین لامن ق.م.ج التي تنص:  3الفقرة  914حسب المادة 

تزامه بالوفاء للدائنین بتخلیة عن العقار، ولكن أن وفى لهم فإن العقار یعتبر خالصا من كل لمن ا

على العقار من القیود".رهن ویكون للحائز الحق في طلب شطب ما

یبقى هذا الحق قائما من وقف إنذار الحائز بالوفاء إلى یوم رسو البیع بالمزاد العلني، وتكون 

تقریر یقدمه الحائز إلى كتابة الضبط المحكمة المختصة یطلب فیه التأشیر تخلیة العقار بموجب 

هذه التخلیة ضده بع الملكیة على أن یعلم الدائن الذي یباشر الإجراءات ز على هامش تسجیل تنبیه ن

ر بها ویجوز لكل ذي مصلحة التعجیل بهذه الإجراءات بأن یقدم یخلال خمسة أیام من وقت التقر 

حسب المادة ،لإستعجالي لتعیین الحارس الذي تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیةطلبا للقاضي ا

تكون تخلیة العقار المرهون بتقریر یقدمه الحائز إلى قلم كتاب "من ق.م.ج التي تنص:922

المحكمة المختصة، ویجب علیه أن یطلب التأشیر بذلك في هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، 

، )2(ائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في خلال خمسة أیام من وقت التقریر بها"وإن یعلن الد

یترتب عن قیام الحائز بإجراءات التخلیة توقف الإجراءات في مواجهته ویخفى الحائز عن الحیازة 

.)3(القانونیةلحیازتهالعرضیة للعقار المرهون 

.57-55، ص.ص.المرجع السابقسعیداني عائشة، بدري حنان، –)1(

.73.سویحي حبیبة، المرجع السابق، ص–)2(

.58.، صالمرجع السابقحاجي معطاء االله وجخدم عمار، –)3(



آثار وإنقضاء حق إمتياز بائع العقـار                                     الفصل الثاني

77

البیع بالمزاد العلنيد. 

الحائز أو في حالة قبولتطهیر العقارذا لم یتمإیتم بیع العقار الموهون في المزاد العلني 

لتنفیذ یبدأ الدائن المرتهن مباشرة إجراءات اعدم تخلیة العقار أو عدم قضائه للدیون ففي هذه الحالات 

العقار للبیع أن یعرضعلى المدین التنبیه علیه بنزع الملكیة وبعد إنذار على الحائز بالوفاء، بعد 

،بالمزاد العلني یحق لكل شخص أن یتقدم في المزایدة إلا المدین لثبوت عدم قدرته على الوفاء بالدین

.)2(من ق.إ.م.إ 2فقرة  725هذا ما نصت علیه المادة و ، )1(العقار المثقل بالإمتیاز جبرا علیهباعی

إجراءات التنفیذ

،المزایدینو ر أطراف المزایدة إلى جانب المحضر القضائي و تفتتح جلسة البیع بالتأكد من حض

قیقة ثلاثة مرات متتالیة تفصل بین كل نداء د، ل إلى أعلى سعر لا یزاد علیه بعد النداءو صو بعد الو 

.ل مرة بثمن أقل من الثمن الأساسيو ز أن تبدأ المزایدة أو لا یجف احدةو 

تنفیذ فإنه یجب على قاضى ال ؛بالثمن الأساسيلم یتقدم أحد للشراء و تحت المزایدة فتأُ إذا و 

بق بیانه،فقا لما سو یعاد الإعلان عن البیع و  لبیع إلى جلسة أخرى،االمختص في هذه الحالة تأجیل 

م من تاریخ و یزید عن ستین ی لاو  ما،و یقل ثلاثین ی عد لاو یتم تحدید میعاد الجلسة الجدیدة في مو 

.)3(التأجیل

 إلىه طلب جیو عد تبجزستصدار أمر بالحاتبدأ عملیة إجراء التنفیذ من طرف الدائن بطلبه 

مانیةثأقصاهأجل في العقار على بالحجزأمربإصدارهذا الأخیر  مو قبعدها یو  ؛المحكمةرئیس

یتم أن یجب، و خاصةمحددةبیانات على الأمر هذا یتضمن أن بشرط ؛الطلب إیداعتاریخمنأیام

" یتم الحجز التي تنص: إ.م.إ.من ق724رقم  المادةوهذا حسب العقاریةبالمحافظةالحجزأمــرقید

ماستر لنیل شهادة المقدمة، مذكرةخیارات الحائز في مواجهة التنفیذ على العقار المرهونزازن نوارة، وإنوجال بوعلام، –)1(

، 2016الخاص، تخصص قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانونفي الحقوق فرع 

  .86ص.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج، صادرة بتاریخ 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08القانون –)2(

.2008أفریل 23

، 2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،البیع الجبري للعقار والحجز الإداريحمود السید عمر التحیوي،م–)3(

  .46-45ص.ص.
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على العقار و/أو الحق العیني العقاري بموجب أمر عریضة یصدره رئیس المحكمة التي یوجد في 

) أیام من تاریخ 8هذا العقار و/أو الحق العیني العقاري في أجل أقصاه ثمانیة (دائرة إختصاصها

إیداع الطلب، إذا كان للمدین عدة عقارات و/أو حقوق عینیة تقع في دوائر إختصاص مختلفة، 

یجوز للدائن إستصدار أمر واحد بالحجز علیها من طرف رئیس المحكمة التي یقع في دائرة 

الحقوق العینیة العقاریة یجب أن یتضمن أمر الحجز، فضلا  العقارات و/أوإختصاصها إحدى هذه 

یلي: عن البیانات المعتادة ما

 نوع السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز وتاریخه والجهة التي أصدرنه ومبلغ الدین

المطلوب الوفاء به.

 ن.فاء بقیمة الدیتاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي، وتاریخ تكلیف المدین بالو 

 تعیین العقار و/أو الحق العیني العقاري المحجوز، تعینا دقیقا لاسیما موقعه وحدوده ونوعه

ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضیة وإسمها عند الإقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغیرها من 

ارات، وإذا خلا وأجزاء العقالبلدیات التي تفید في تعیینه، وإذا كان العقار بنایة یبین الشارع ورقمه

.)1("الأمر من أحد البیانات الثلاثة أعلاه، كان قابلا للإبطال

للحائز،متیازبالاالمثقل العقار على بالحجزللأمرالرسميبالتبلیغالقضائيالمحضر مو یق

 العقار باعیالرسميالتبلیغتاریخمناحدو ) 01(شهرأجل في الدینمبلغیدفع لم إذا بأنهینذرهو 

 له زو یجنهأ تبارعابالحائز على اءو سالمزاد ورسنتهاء اإجراءات نزع الملكیة بي تنتهو  نه،را عجب

.)2(الحائزغیر على وأ العلنيبالمزادالبیع في لو الدخ

ف الراسي علیه المزاد فيالجزاء المترتبة عن حالة تخلو المزاد  وابط رسو ن ضو حدد القان

من یعرض الزیادة على الثمن الذي رسا على أساس  عادتو إعادة المزایدة على ذمته  وهو  ؛تنفیذها

ریة، المرجع السابق.، یضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا09-08أمر رقم–)1(

.60، ص.المرجع السابقحاجي معطاء االله، حجدم عمار، –)2(
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كما و .إ.م.إ.ج، من ق 760إلى  757اد و فقا للمو هذا و الدائنین و ذلك مصلحة للمدین و  ،علیه المزاد

.)1(غیرهو نیة بین الحائز و عة من العلاقات القانو د مجمو جو ب بذلك یرت

المزاد علی الحائز ورس

یحق للحائز التقدم للمزاد بشرط أن لا یعرض ثمن أقل مما في ذمته من ثمن العقار الجاري 

" یحق للحائز أن یدخل في المزاد على شرط ألا من ق.م.ج التي تنص:925بیعه حسب المادة 

تأكدت وإذا رسى المزاد علیه"،یعرض فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه

ملكیته للعقار فیبقى مالكا بسنده الأصلي، ویترتب عن ذلك تطهیر العقار من كل حق مقید إذا دفع 

إلا فیما یتعلق بالرهون التي رتبها الحائز بعد إنتقال الحائز الثمن الذي رسى به المزاد أو أودعه 

إذا نزعت ملكیة : "على من ق.م.ج التي تنص926الملكیة إلیه فتبقى قائمة ولا تطهر، حسب المادة 

تخاذ إجراءات التطهیر أو التخلیة ورسا المزاد على الحائز االعقار المرهون ولو كان ذلك بعد 

عتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكیته الأصلي، ویتطهر العقار من كل حق مقید انفسه، 

سا به المزاد أو أودعه". ر إذا دفع الحائز الثمن الذي 

الحائزغیر على المزاد ورس

یكتسب الشخص الذي یرسو علیه المزاد ملكیة العقار في هذه الحالة بموجب حكم رسو المزاد 

" إذا رسا المزاد في :على من ق.م.ج التي تنص927وتنتقل إلیه الملكیة من الحائز حسب المادة 

من الحائز الأحوال المتقدمة على شخص أخر غیر الحائز، فإن هذا الشخص الآخر یتلقى حقه 

إذا كان المبلغ الذي رسا به المزاد أكثر من حقوق الدائنین رفعت ، بمقتضى حكم مرسى المزاد"

الزیادة للحائز بإعتبار مالك العقار، كما یتطهر العقار من كل الرهون المقیدة علیه سواء تلك الصادرة 

" إذا زاد الثمن :على نصمن ق.م.ج التي ت928من مالك السابق أو من الحائز نفسه، حسب المادة 

الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنین المقیدة حقوقهم كانت الزیادة للحائز وكان 

تر، كلیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماسأحكام البیع بالمزاد العلني وتطبیقاته في التشریع الجزائري،أمین،بلقاسم محمد–)1(

  .69ص.، 2014الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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ار إلا أن ذلك لا یطهر العقللدائنین المرتهنین من الحائز أن یستوفي حقوقهم من هذه الزیادة" 

.)1(ارتفاق وحقوق عینیة أخرىمن الحقوق التي كانت للحائز قبل انتقال ملكیة العقار من حقوق 

الثالث الفرع

المثقل بالامتیاز العقار هلاك

حادث ىعل ذلك ترتب اءو ستتبعهیمتنعصاحبه، بحیثذمة عن الشيء جو خر  وه الهلاك

حكام أ رة أدناه بحیث أنً و الجزائر یحیلنا إلى المادة المذكالمشرَعلهذا فإنً و  ،نيو قان لظرف ومادي أ

تلف العقار. والرهن الرسمي هي نفسها التي تطبق عند هلاك أ

 العقار كهلا لحالاتفقرتین، تخصص في بالامتیازالمثقلالشيء هلاك حالاتتطرق لسن

.)ثانیا(بالإمتیازالمثقل العقار هلاك لآثارتخصصو  )،لاو أبالإمتیاز (المثقل

المثقل بالامتیاز العقار هلاك حالات لا:و أ

ائنالد بخطأ وأ ؛الراهن المدینمنبخطأ اءو سبالامتیازالمثقل العقار هلاك حالاتحددت

" إذا تسبب الراهن التي تنص: ق.م.ج نم 899ة المادبینته ما هذاو  أجنبيبسبب هلاكه وأ المرتهن

افیا كبخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان للدائن المرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا 

یلي:كماحدى على منهالكلسنتطرقعلیهو  ،أو أن یستوفي حقه فورا"

هلاك العقار المثقل بالامتیاز بخطأ المدین.1

حریة نالمرتهللدائن ؛بالامتیازالمثقل العقار هلاك في بخطئه الراهن المدینتسبب إذا

 را.و فـ قــهح فيو یست أن إما وتلف، أ وأ هلك الذي التأمینمنبدلاكافیاتأمینایطلب أن إماختیارالا

بسبب أجنبي وهلاك العقار المثقل بالامتیاز بخطأ الدائن أ.2

یدفع أن علیهیجب ةثممنو  ؛بخطئه قعو  قد الهلاك لأن بشيءیطالب أن الدائنیستطیع لا

یض.و التع هذا إلى الامتیاز في حقهینتقلو أتلفه، عما ضیو تع

الخیارللمدین كان ؛تأمینبلاالدینبقاءالدائنیقبل لمو  أجنبي بببس الهلاك كان إذا أما

 هلاك نلأ للمدینالخیارلأجل، أعطي لاو حلقبل راو ف الدین فيو ی أنإما و  كافیاتأمینایقدم أنإما 

فیه. له سبب لاو  یده عن خارجبالامتیازالمثقلالشيء

.59، ص.المرجع السابقسویحي حبیبة، –)1(
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 العقار تعرض أن اقعةو ال الأعمال قفو بالقاضيمطالبة في الحقدائنلل المشرَعمنح

ائلسو ال باتخاذالأمرو  ؛الو الأحجمیع في للضمان كاف غیرجعله وأ التلف وأ للهلاك نو المره

.الضرر عو قو  تمنعالتي

تلفه وأ بالامتیازالمثقل العقار هلاك ثارآثانیا: 

 الذي لحقا إلى هتبمرتب الرهن انتقال ؛بالامتیازالمثقل العقار تلف وأ هلاك على یترتب

ملكیته زعنمقابلالمقررالثمن وأ التأمینمبلغ وأ الضرر عن یضو لتعمبلغامن ذلك على یترتب

ا هلك العقار المرهون إذ" :على التي تنص ق.م.ج نم 900ة رقملمادحسب االعامة، للمنفعة

الرهن بمرتبه إلى الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض أو تلف لأي سبب كان إنتقل

.ملكیته للمنفعة العامة"عن الضرر أو مبلغ التأمین أو الثمن المقرر مقابل نزع

التقدم لطةسالدائنلوً یخو  اقائمیظلإنماو  ؛بإنقضاء العقار المثقل بهالإمتیاز لا ینقضي 

بعدم لحقا بهذاالملتزمبإخطار ذلك یتمو الهالك، الشيء على المترتبالحقمنحقهاستفاء في

.)1(علیهالتنفیذمنالامتیازصاحبالدائنیتمكنحتىبالدین فاءو ال

الثانيالمبحث

  العقار بائعمتیازاحق نقضاءا

ساهم حق امتیاز بائع العقار كضمان الوفاء بدین معین، فیتبع الدین المضمون في نشأته ی

فة حسب القواعد العامة، إما بصفة أصلیة أو بصمتیاز بائع العقار انقضائه بالتالي ینقضي حق او 

.تبعیة

رض في سنعقائما، ینقضي حق امتیاز بائع العقار بصفة أصلیة مع بقاء الدین المضمون 

ق كما ینقضى ح)، لوالأ  المطلبأصلیة (بصفة نقضاء حق إمتیاز بائع العقار اهذا المبحث إلى 

(المطلب الثاني).تبعیة إمتیاز بائع العقار بصفة 

-لإمتیازحقوق ا-الرهن الحیازي-حق الإختصاص-(الرهن الرسميالتأمینات العینیة والشخصیةنبیل إبراهیم سعد،–)1(

  .217ص. ،2007، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، الكفالة)
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لوالأ  المطلب

أصلیة.بصفةحق إمتیاز بائع العقار إنقضاء

یقصد بإنقضاء حق إمتیاز بائع العقار بصفة أصلیة هو إنقضاء الحق بسبب یتعلق بالحق

بري للعقار الجالبیعو التطهیر ذاته مع بقاء الدین قائما في ذمة المدین وتتمثل هذه الأسباب في 

)، الثاني فرعال(ازفي الإمتیحقه ز عن الدائن صاحب الامتیال مرتبة و نز )، لوالأ  الفرعبالمزاد العلني (

).الثالث الفرع(تحاد الذمةا

لوالأ  الفرع

العلنيبالمزاد للعقار الجبريالبیعو  التطهیر

نتهى عن طریق االذي  ،الجبرينتیجة حتمیة للتنفیذ العلنيبالمزاد العقار بیعإجراءات مثلت

ا كان في حالة ما إذ وز علیه، أو لات للمدین المحجو د منقو جو اء في حالة عدم و ن سو یكو عملیة البیع 

صاحب حق الإمتیاز عقار بیده سندا تنفیذیا فیحجز مباشرة على العقارات. والدائن المرتهن أ

جب و ا بمالتي تقرر بیعه وضاء أن إجراءات بیع العقار بالمزاد العلني بترخیص من القو تكو 

ي للحكم یار الإختو م علیه بالتنفیذ التلقائي و م المحكو لا یقمن الطبیعي أنو قرار قضائي،  وأحكم 

).ثانیاالبیع الجبري للعقار بالمزاد العلني (و )، لاو ألتطهیر (انتطرق إلى الصادر ضده، 

التطهیر :لاو أ

یصبح العقار محررا من الرهون إلى تنقله متى ماقام الحائز بتطهیره ویكون هذا الإنقضاء 

من 934نهائیا حتى لو زالت لأي سبب من الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار، حسب المادة 

إذا تمت إجراءات التطهیر، إنقضى حق الرهن الرسمي نهائیا، ولو زالت ": على ق.م.ج التي تنص

.سبب من الأسباب ملكیة الحائز الذي طهر العقار" لأي

العلنيبالمزادالجبري لبیعا :ثانیا

إذا بیع العقار المرهون بالمزاد العلني سواءا تم البیع في مواجهة مالك العقار أو الحائز

المزاد لدى بهالحارس القضائي فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسىو 

من 936للمادة خزانة المحكمة أو بدفعه إلى الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار المرهون طبقا

  ق.م.ج.
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اعد تنظیم إجراءات التنفیذ على العقارات التي تلزم القاضي و الجزائري قالمشرَعضع و 

نهایة الملكیة العقاریة بل تعد كلهذا فإن بیع العقار بالمزاد العلني لا یؤدي إلى نقل و  ،حترامهااب

ذه النقطة ل في هو ف نتناو لهذا سو الحق، ینقضي بعدهاو  المزاد ور رسو إجراءات البیع بعد حكم صد

اجهة الحارس و البیع في مو ) 2اجهة الحائز(و )، البیع في م1(اجهة المالكو بیع العقار في م

).3(القضائي

اجهة المالكو بیع العقار في م.1

، د المالكفي هذه الحالة یتم التنفیذ علیه في یو  ؛العقار من ید المدین إلى الغیرلا تنتقل ملكیة 

ائنین یقسمه على الد ودع الثمن لدى خزانة المحكمة أو ن الراسي علیه بالمزاد مخیرا بین أن یو یكو 

من ل أي بإیداع الثو المزاد الإجراء الأعلیهغالبا ما یختار الراسي و احد على حسب مرتبته، و كل 

.)1(المزاد ینقضي حق الإمتیاز بصفة أصلیة وبرسو زیع المعقدة، و تفادیا لإجراءات الت

زیع الثمن على من تسمح مرتبتهم بأخذ شيء منه من الدائنین المقیدین، و م القاضي بتو یق

یتحمل عبء هذا الخطأ.و لأنه قد یخطئ 

اجهة الحائزو البیع في م.2

تخلیته ىحتو أ التطهیر وأ نو الدیقضاءالأخیر هذا رفض إذا الحائزاجهةو م في البیع نو یك

اجهة و ن البیع أیضا في مو كما یكو اجهة الحائز نفسه، و بیع العقار في ملفهنا لا مجال للعقار، 

ن و عرض على الدائنین المقیدین ما قدره كقیمة له، فرفض الدائنو الحائز، إذا عمد إلى بیع العقار 

جل هذا من أو ن بعدها إلى بیع العقار جبرا بالمزاد العلني و یضطر و ن ما عرضه الحائز و المقید

رسا و ینقضي كذلك حق الإمتیاز إذا بیع العقار و مالك العقار بحد ذاته،  واجهة الحائز لأنه هو م

احد منهم.و د مرتبة كل و بدفعه إلیهم في حد والمزاد على أحد الدائنین أ

اجهة الحارسو البیع في م.3

لإجراءات لا یرغب في التمهیدو لم یقم بتطهیر العقار و ن، و العقار بدفع الدیلم یقم الحائز  إذا

عقار في لكن إذا بیع الو تعیین حارس على ذلك العقار، و بیع العقار، فإنه یلجأ إلى تخلیة العقار 

، ابقالمرجع السالوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیة،عبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

  .537ص.



آثار وإنقضاء حق إمتياز بائع العقـار                                     الفصل الثاني

84

رسا هذا المزاد على أحد من الدائنین فینقضي الإمتیاز، كما ینقضي أیضا إذا رسا و اجهة الحارس و م

د على الحارس القضائي الذي عین من طرف المحكمة، كما ینقضي أیضا بإیداع الثمن الدي المزا

احد حسب مرتبته.و بدفعه إلى الدائنین المقیدین كل  ورسا به المزاد لدى خزانة المحكمة أ

داع الثمن ذلك بإیو ل و لذلك فإن الراسي یختار أیضا على غرار الحالتین السابقتین الأمر الأ

زیع.و یتحمل تبعیة هذ الخطأ لأنه قد یخطأ في التحتى لا 

الثاني الفرع

الامتیازفي  حقهز عن الامتیاصاحبالدائنل مرتبة ونز 

حیث ینزل الدائن المرتهن عن الرهن أي وجوده دون ینقضي حق إمتیاز بائع العقار بصفة أصلیة، 

عدم سماح ،سنتناوله في هذا الفرعالدین حیث یبقى دینه دین شخصي غیر مضمون برهن، وهذا ما 

ل الدائن و ز نلا)، و (أوذلك  الامتیازبمرتبة الدائن صاحب الامتیاز باستیفاء حقه من العقار المثقل 

(ثانیا).صاحب الامتیاز الخاص العقاري عن حقه في الامتیاز

الامتیازبالمثقل العقار منحقهباستیفاءالامتیازصاحبالدائنمرتبةسماح عدم لا:و أ

یتعدد أصحاب الامتیاز المقیدین لحقوقهم، ولا یكفي ثمن العقار لاستیفائهم جمیعا حقوقهم، 

هنا ینقضي امتیاز بعضهم لعدم سماح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من العقار لتأخرهم في قید امتیازهم 

حقوق الرهن ..فإن ". على: من ق.م.ج936عن الدائنین الآخرین، وهو ما تضمنته نص المادة 

على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین الذین 

وهنا یبقى الدین قائما بحیث یمكنهم مطالبةتسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم، من هذا الثمن "

المدین به.

الامتیازفي  حقه عن العقاري الخاصالامتیازصاحبالدائنلونز ثانیا:

 لا حالكــل فيو  ضمنیا وأ صراحةالامتیاز في حقه عن الامتیازصاحبالدائنیتنازل

المدینذمة اءإبر  في الكاملةالأهلیةفیه افرو تت لم إذاصاحب الإمتیاز أن یتنازل عنه للدائن زو یج

معه، لاعیةتببصفةالإمتیازینقضيالأخیر هذا ینقضي وللكن قائما، الدین اءمع بق،الدینمن
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حیث ب العقاري الإمتیازإنقضاء دیعالدین عن لو النز  نو د الإمتیاز عن لو النز  إذن أصلیةبصفة

.)1(شخصيدینبمثابةالدینیبقى

الثالث الفرع

بالامتیازالمثقل العقار في الذمةباتحادالامتیازانقضاء

حد، كما قام او ذلك بالنسبة لدین و المدین و احد صفتي الدائن و یمكن أن تجتمع في الشخص ال

إنقضاء الدین  نو الجزائري تحدید هذه الأسباب الني تقضي بها الإمتیاز بصفة مستقلة أي دالمشرَع

ن إذا كان رهن حیازي.و المضم

أما  ؛جزئیا فإن كان جزئیا بقي الجزء المتبقي تطبیقا لقاعدة عدم التجزئة وینقضي كلیا أ

؛ ةي كنزع الملكیة من أجل المنفعة العامو لیس المعنى المعنو عنى المادي الهلاك الذي ینطبق على الم

از إلى نتقل هذا الإمتیالأنه قد یقع هناك هلاك بخطأ من الراهن فإذا دفع تأمین بسبب هذا الهلاك 

مبلغ التأمین.

هن یازة الراع الهلاك تحت حو قو قع الهلاك بصفة فجائیة فإنه ینبغي التمیز بین حالة و أما إذا 

ف نستعرض في هذا الفرع إتحاد الذمة في العقار المثقلو لهذا سو ن و اقعة تحت ید المرهو الحیازة ال وأ

).ثانیانقضاء الإمتیاز بهلاك العقار المثقل بالإمتیاز (او )، لاو أبالإمتیاز (

بالامتیاز:المثقل العقار في الذمةاتحاد لا:و أ

 العقار ذاه على اقعو ال الامتیازحقمعبالامتیازالمثقل العقار ملكیةاجتماعهي  الذمةاتحاد

الدائن لىإ بالامتیازالمثقل العقار ملكیةانتقالبسببالاتحاد هذا نو یكاحد، قدو  شخصید في

.الامتیازصاحب

، فيهصیو ی وأ یرثه واختیاریا، أشراء العقار هذا بشراءالامتیازصاحبدائنإذا قام ال

بسببتحادالا نو یك قد كما،انقضاء الدین نو د الامتیازینقضيو ، تهذمبذلكتتحددو مالك، ال بصح

صلیة.أ بصفةالامتیازبذلكینقضيو ز، المثقل بالامتیا لعقار مالكا إلى الامتیازحقانتقال

.88، ص.المرجع السابقسویحي حبیبة، –)1(
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 لعقارا على جدو  إذا ذلكو للعقار، المثقلبالامتیازالاحتفاظ في مصلحةللمالك نو یك قد

حكمال وه علیهم، كمامتقدما كان إذا خاصةاجهتهمو م في بهالاحتجاجیمكنهحتىأخرى دو قی

.)1(الرسمي للرهن بالنسبة

المثقل بالامتیاز العقار بهلاكالامتیازانقضاء:ثانیا

 الرهن اءنقضا أسبابمنببكسالعقار، بهلاك يالرسم الرهن نقضاءابیقضينصیرد لم

، تنص لحكما هذ وضوحبسبب ذلك یكون وقد المصريالمشرَعحذوالجزائريالمشرَعالحیازي، فحذا

ذا ..إ. یازي بأحد الأسباب التالیة:ینقضي أیضا حق الرهن الح" :علىق.م.ج من  965رقم المادة 

.أو إنقضى الحق المرهون"الشيءهلك 

نتفاءلا نظراكلیا هلاكا علیهالجاري العقار هلك إذا أصلیة رةو بصالإمتیازحق ینقضي

یرغهذا الأخیر  لأن الإمتیازبحقالمثقل للعقار الكلي الهلاك هنابالهلاكیقصدو  ،)2(عهو ضو م

 في نفرقو  ینالد لكلضامنایبقى العقار منالباقيالجزء فإن جزئیا الهلاك كان إذا، فللتجزئةقابل

حالتین:بین العقار هلاك

هلاك العقار بخطأ من المدین.1

یاكاف تأمینایطلب أن بینالخیار له نو یكالدائن فإن المدینمنبخطأ الهلاك كان إذا

على: .م.ج، التي تنصق من 1ة لفقر ا 899ة المادحسبذلك و را، و ف حقهستیفاءا یطلب وأ

إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان للدائن المرتهن الخیار بین أن "

.یطلب تأمینا كافیا أو أن یستوفي حقه فورا"

دخل للمدین فیههلاك العقار بخطأ لا.2

 أن وأ كاف تأمینیقدم أن بینالخیار له نو یكفیهیدللمدینلیس الذي الخطأحالة في

ذا هلك العقار المرهون أو تلف إمن ق.م.ج التي تنص على: " 900 ةللمادطبقا راو ف الدین فيو ی

، ابقالمرجع السالوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیة،عبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

  .643-640ص.ص.

.78-77، ص.ص.المرجع السابقمقنى بن عمار، –)2(
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إنتقل الرهن بمرتبه إلى الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض عن الضرر لأي سبب كان، 

.أو مبلغ التأمین أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكیته للمنفعة العامة"

نتقالالإ نو یكو  التالف وأ الهالك العقار محلیحل الذي المقابل إلى إذن الرهن حقینتقل

 لعقارا محلتحلالتي قو لحقعن ا أمثلة ذكره السالفالنص ردو أ قدو العیني، لو الحلبمقتضى

التالي: وعلى النح هيو  الهالك نو المره

مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة.أ

 في وات لعقارا منكبیر عدد إلى المیادینشتى في لیاتهاو بمسؤ القیام إطار في لةو الد تحتاج

أنه، غیراصو الخشأن ذلك في شأنهاالتراضيطریق عن إقتنائه إلى تلجأعلیهالو الحصسبیل

تنزع الذي لعقارا أن یحدث قدو الملكیة، نزععملیة إلى فتلجأبالتراضيإقتنائهاأحیاناعلیهایتعذر

نا. و مره نو یكالأشخاصأحدمنملكیته

 قدمتالعامة، فإنهاالمنفعةأجلمن الراهن یدمن نو مره عقار ملكیةبنزع لةو الد قامت ا فإذ

 الرهن قحیضاف ملكیته، حینهانزعبسببضررمنلحقهمانتیجة عادلا یضاو تعالأخیر ذاهل

.الملكیةبنزعالقائمةالجهةتدفعه الذي یضو التع هذا إلى

یضو مبلغ التع.ب

فإنه یجب  ؛نو لیة التقصیریة، فإذا تسبب الغیر في هلاك العقار المرهو اعد المسؤ و طبقا لق

الذي ینتقل إلیه حق الرهن لیمارس علیه ؛نو یضا لمالك العقار المرهو على هذا الغیر أن یقدم تع

التتبع.و الدائن المرتهن حقه في التقدم 

مبلغ التأمین.ج

بمجرد و ستحق المؤمن له (الراهن) حینئذ مبلغ التأمین ا ،مؤمنا وهو ن و العقار الرههلك إذا 

ن و یكو التالف  والمبلغ، ینتقل حق الرهن إلیه لیحل بذلك محل العقار الهالك أدفع شركة التأمین لهذا 

لمبلغ الذي تدفعه فاء حقه من ایتاسبحیث یتقدم الدائن المرتهن في ل العینيو فقا للحلو نتقال أیضا الا

" إذا وقع حادث والتي تنص:)1(.ت.جمن ق 36رقم  قضت به المادةهذا ماو  ،شركة التأمین للمدین

08، صادرة بتاریخ 13التأمینات، ج.ر.ج.ج عدد قانون، یتضمن1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم –)1(

متمم.المعدم و ال، 1995مارس 
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في مجال تأمینات الأموال یحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشریع 

الساري على التعویضات المستحقة، غیر أن المدفوعات المقدمة عن حسن النیة قبل تبلیغ المؤمن 

".الإمتیازي أو الرهني تكون مبرئةبالدین

الثانيالمطلب

تبعیةبصفةتیاز بائع العقار امحق نقضاءا

لى أحكام إمتیاز بائع العقار احق قضاء الانالجزائري بالنسبة إلى أحكام المشرَعلقد أحالنا 

إغفال.و ض و هذه الأخیرة من غمتتصفالرهن الحیازي بما و الرهن الرسمي 

فاء و ضمانا للصفهو ء حق للدائن على الشيء المقدم تأمینا بو تتمثل التأمینات العینیة في نش

ائع العقار متیاز بحق الهذا فإن مصیر و فاء بالدین، و بالتالي یصبح مآل المقدم تأمینا للو  ،بالدین

نات مرتبط أن مصیر هذه التأمیو ن بالإمتیاز و اعد العامة التي تقضي بتبعیة للدین المضمو طبقا للق

بمصیر الدین الذي ینقضي بصفة تبعیة.

ن و انفي مختلف كتب القذكرت ف نتطرق في هذا المطلب للطرق التي و ضیح أكثر سو للت

به فاءو الالإمتیاز دون نقضاء حق او )، لوالأ  الفرعفاء (و بما یعادل الحق الإمتیاز بحیث ینقضي 

).لفرع الثاني(ا

لوالأ  الفرع

  فاءو ال یعادلبماالإمتیاز حقنقضاءا

كان كل  فاء فلقدو بما یعادل ال وفاء به، أو إما بتنفیذ عینیا بال ؛ماو عمالحق نقضاء ان و یك

ه المنفردة.في بإرادتو حید ثم یستو الدائن ال وكان ه ودائن متضامن بحیث یتصرف بهذا الدین كما ل

اجهة و ه لملتزم بام المدین بأداء معین ما و نقضاء الإلتزام بحیث یقعتیادیة لااسیلة و فاء كو یعد ال

مصلحة لو فاء هنا یتم من قبل المدین و الو عدم القیام بعمل،  وأ اء كان بأداء عمل إیجابيو الدائن س

نیة.و ن محله عین المدیو یكو الدائن 

ل كل تشمو  فاء،و ل بالرغم من الو یز و ل حالات أخرى ینتهي بها الحق و حدراستنا ر و تتمح

.)رابعا(الذمةتحادا)، ثالثا(الإنابةو  التجدید)،ثانیا)، المقاصة (لاو أ(بالمقابل فاءو المن 
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بالمقابل فاءو لا: الو أ

ل و قب وهو  ،محلهیحلآخربشيءالأصلي فاءو ال محلالشيء ستبدالا على تفاقایقصد منه 

ه بما یقابل بذلك تبرأ ذمتو ستیفاء حقه مقابلا یستعیض به عن الشيء المستحق أصلا، االدائن في 

إذا قبل الدائن في إستیفاء حقه "من ق.م.ج والتي تنص:285حسب المادة فاء الأصليو محل ال

.)1(المستحق، قام هذا مقام الوفاء"مقابلا إستعاض به عن الشيء

لتزام فاءا لاو ذلك و نتقال ملكیة عقار من المدین إلى الدائن افاء بمقابل هي و رة الغالبة للو الص

، الأصلي متعلق بنقل ملكیة عقار معینن الإلتزامو إذ أنه لیس ما یمنع من أن یك ؛دو بمبلغ من النق

د، على و أن یقبل بدلا منه مبلغا من النق وتقدیم عقار آخر أو فاء بهذا الإلتزام و فیقبل بذلك الدائن ال

تتمثل في:ط و فر لتحقیق هذا الشرط الإعتیاظي شر و أن تت

2(هفاء الإلتزام علیو الدائن من المدین على شيء حصول(.

ال و بز و الحق لو بذلك یز و فاء بالمقابل الجدید من مدینه، و له للو عند قبفي الدائن حقه و یست

.)3(ليفاء الأصو ستفاء الدائن لحقه بما یقابل محل الانتهاء اینتهي آثاره بو ل و فاء الأو محل ال

ثانیا: المقاصة

فهي تجنب كل من الدائنین من مزاحمة الدائنین الأخرین،  ؛ضمان فعالةسیلة و تعتبر المقاصة 

بعد و  ؛قتو مدین للآخر في نفس الو ن هناك شخصان كل منهما دائن و بذلك فهي تقع عندما یكو 

للمدین حق "من ق.م.ج التي تنص:297، حسب المادة ذلك ینقضي الدینین بقدر الأقل منهما

هو مستحق له تجاهه ولو إختلف سبب الدینین، هو مستحق علیه لدائنه وماالمقاصة بین ما

ل منهما نقودا أو مثلیات متحدة النوع والجودة وكان كل منها ثابتا وخالیا من إذا كان موضع ك

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.58-75أمر رقم -)1

لحلبي ، منشورات االنظریة العامة للإلتزام في مصادر الإلتزام، (مع مقارنة بین القوانین العربیة)توفیق حسن فرج، –)2(

.522.583، ص.ص.2002الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

.240-239، ص.ص.المرجع السابقأحمد سي علي، –)3(
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النزاع ومستحق الأداء وصالحا للمطالبة به قضاء. ولایمنع المقاصة تأخر میعاد الوفاء لمهلة 

.)1(منحها القاضي أو تبرع بها الدائن"

ي تجرى بین ما الت ؛المتبادلة بین شخصینالإلتزاماتو  قو ي على تصفیة حساباته للحقو تنط

مستحق له في ذمة نفس الدائن من ناحیة أخرى، حتى مع وه ماو مستحق علیه لدائنه من جهة  وه

اع و بذلك فهي على أنو فاء و م فهي أداة و ، فالمقاصة بهذا المفه)2(ختلاف السبب في كل من الدائنینا

 ود أو ى نقن الدینین منصبین علو أن یكو ن الدائنین بین نفس الشخصین و هي أن یكو نیة و مقاصة قان

یحكم  لاو مستحقي الأداء، و ن الدینین خالیین من النزاع و ع كما یشترط أن یكو مثلیات محددة الن

.القاضي بالمقاصة من تلقاء نفسه لأنها لیست من النظام العام

تبرة شرعا المعو تجاه إرادتهما الحرة او فاق الطرفین لمقاصة الإختیاریة هي التي تقع باتأما ا

م كل من و یقف ؛ن فیها أحد الدینین مستحق الأداءو لهما عندما لا یكو تقع في فرضیتین أو نا، و قانو 

ل صاحب الحق في الأج وم الدائن أو عد الإستحقاق أما ثانیهما عندما یقو المدین بتعدیل مو الدائن 

بالتنازل عن هذا الحق.

ل بین أحد و فقد یح ؛نیةو ط المقاصة القانو ن في حالة غیاب شر و قاصة القضائیة فهي التي تكأما الم

إذا لم و ، )3(نا في حقهو طه المحددة قانو نیة تخلف أحد شر و الطرفین إمكانیة تمسكه بالمقاصة القان

كان و دهما كلیا في أحو ن بقدر أقل منهما، لكن إذا لم یستو یكن الدینین بنفس القیمة فإن الإنقضاء یك

.)4(تیاز فإنه لا ینقضيیكفل تنفیذه حق ام

تمم، المرجع السابق.والم، یتضمن قانون المدني المعدل 58-75أمر -)1(

.283، ص.2014دار بلقیس للنشر، الجزائر، مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق،خشاب حمزة،–)2(

دار الثقافة للنشر والتوزیع، أحكام الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة،عامر محمود الكسواني، –)3(

.92، ص.2010عمان، 

.51-50، ص.ص.2001، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، أحكام الإلتزامالفار عبد القادر،–)4(
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الإنابةو  ثالثا: التجدید

التجدید.1

ف الدین یختلو نقضاء الإلتزام اسبب من أسباب  وهو  ؛ستبدال دین جدید بدین قدیمیعني ا

كما یختلف أیضا في عنصر من عناصره  ؛طرفیه ومصدره أو القدیم عن الدین الجدید في محله 

لتزام بمحل جدید.افاء بمقابل، حیث یستبدل في الحالتین محل و یشبه التجدید هنا الو 

الة و حو لدین الة او تظهر أهمیة التجدید في تغیر المدین في التجدید بحیث یستبدل عنه بح

.)1(فاء بمقابل عن التجدید بتغییر الدینو الو التي تعني بتغیر الدائن و الحق 

ك أن التأمینات نعني بذلو إنشاء إلتزام جدید مكانه و  ؛الإلتزام القدیمیترتب على التجدید إنقضاء 

قد تم و ني، و انجب نص قو تزام الجدید إلا بملتنتقل إلى الإ لاو نقضي بعدما كان تكفل الإلتزام القدیم ت

د بلالكي تنتقل هذه التأمینات و ، )2(التي قدمها الغیرو التفریق بین التأمینات العینیة التي قدمها المدین 

.)3(ق.م.ج 287من مراعاة أحكام المادة رقم 

الإنابة.2

ة صحیحة، ن الإنابو ن أن تكو فاء بالحق من الغیر بدو ل الو یحصل المدین على رضا الدائن بقب

شخص نیة السابقة للو ن المدیلأاءا كان ذلك الغیر الملام مدینا للمدین الأصلي أم غیر مدین له لو س

من ق.م.ج التي 294، حسب المادة )4(فاء لیس شرطا لصحة الإنابةو ب عن المدین بالو الذي ین

كان م" تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین تنص: 

.)5(تقتضي الإنابة أن تكون حتما مدیونیة سابقة بین المدین والغیر" ولا المدین،

.33.، صالمرجع السابقزبار نوفل زوینة، –)1(

للإلتزامات، احكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القانون المدني، النظریة العامةالواضح في شرحمحمد صبري السعدي، –)2(

  .445-433ص.ص. ،2010عة والنشر، الجزائر،ا، دار الهدى للطبالقوانین العربیة

.السابقالمرجع لقانون المدني المعدل والمتمم، یتضمن ا، 58-75قم أمر ر –)3(

.282، صالمرجع السابقخشاب حمزة، –)4(

.المرجع السابقلقانون المدني المعدل والمتمم، یتضمن ا، 58-75قم أمر ر -)5
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ضاء قمترتب علیها بالنسبة لانذلك على أساس الأثر ال ؛عین من الإنابةو ن بین نو فرق القان

ب اجهة المناب كانت الإنابة كاملة، أما إذا لم تترتو لتزام المنیب بمالإنقضاء اإذا ترتب على و الإلتزام، 

.)1(ن الإنابة ناقصةو اجهة المناب فتكو لتزام المنیب بمالإعلى الإنابة إنقضاء 

الذمةرابعا: إتحاد

فمن احد،و  لدینبالنسبةالمدینو  الدائنصفتا ؛احدو  قتو  في تجتمعأنً الذمةتحادابیقصد

في الحالة العكسیة فإنه ورث الدائن المدین أو یتضح على أنه إذا و  احدا،و ن دینا و اجب أن یكو ال

.)2(ینقل إلى المدین صفة الدائن وینتقل إلى الدائن صفة المدین أ

ى یترتب علو الإدغام  ویطبق علیها الإجماع أو ن فقط و تحصل إتحاد الذمة في نطاق الدی

متى إنقضى هذا الأخیر إنقضت ضماناته التبعیة بحیث یشترط لإنقضائه و تحاد الذمة إنقضاء الدین ا

.)3(لكن إذا إنقضى جزء من الدین فإن الإمتیاز یبقى ضامنا للباقيو ن الإتحاد في كامل الدین و ن یكأ

نيالفرع الثا

به فاءو ن الودالإمتیاز إنقضاء حق 

ن هذا و كیو  ،ل صاحب الحق على حقهو ینتهي آثاره بحصو بائع العقار الإمتیازینقضي 

بما یعادل الوفاء. وأ هفاء ببالو الإنقضاء لعدة أسباب، فقد ینقضي 

إستحالةو )، یاثان)، التقادم المسقط (لاو أ(، الإبراء لات إنقضاء الإلتزامحي هذا الفرع سنتناول ف

).ثالثاالتنفیذ (

لا: الإبراءو أ

في و ستتصرف تبرعي لأنه لم ی وفه ،ن مقابلو دعن حقه قبل المدین ل الدائن و نز لإبراء یعد ا

ن و الإلتزام دنقضاءلهذا یعد الإبراء سببا لاو  حده،و یقع بإرادة الدائن و لا مقابل لأصل الدین و لا عینا 

.385-284، ص.ص.المرجع السابقعامر محمد الكسواني، –)1(

،قضاء)الإن-الحوالة-(الأوصافلوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام، عبد الرزاق أحمد السنهوري، ا–)2(

  .944ص. ،2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3ج،

، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،النظریة العامة للإلتزامات في القانون المدني، أحكام الإلتزاممنذر الفضل،–)3(

.289-288، ص.ص.1998
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تم هذا الإبراء متى یو تبعا لذلك جمیعا التأمینات الضامنة للدین، ینقضي الإلتزامو فاء به، إذ یسقط و ال

ینقضي "من ق.م.ج التي تنص: 305، حسب المادة )1(لهو ن الحاجة إلى قبو صل إلى علم المدین دو 

ا ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین ولكن یصبح باطلا إذا یالإلتزام إذا برأ الدائن مدینه إختیار 

.)2(رفضه المدین"

المسقطثانیا: التقادم

ذي یصبح م الو سنة من الیعشر المقدرة بخمسة و  معینةزمنیةمدة رو مر المسقطالتقادمیعتبر 

بدأ حساب یو ر هذه المدة، و فیه الدین مستحق الأداء، بحیث لا یتمكن الدائن المطالبة بحقه بعد مر 

م الذي یصیر فیه الدین حال الأداء حسب ما نصت علیه المادة رقم و م التالي للیو مدة التقادم من الی

قت و اقف لا یبدأ سریان تقادمه إلا من الو من ق.م.ج، فالحق الشخصي المعلق على الشرط ال314

.)3(ل الأجلو قت حلو الذي ینتج فیه الحق لأثاره أما إذا كان الحق مقترن بأجل فلا یبدأ التقادم إلا من 

قطت متى سقط الحق سو ى معا و الدعو ى بل یسقط الحق و دم على إسقاط الدعلا یقتصر التقا

ع ذلك یبقى حق مو یدخل فیها حق إمتیاز بائع العقار و ملحقاته المتمثلة في التأمین الذي یكفل الحق 

المدینه لهذا إذا لم یتمسك بو لا یجبر هذا الأخیر على أدائه مشتري الالبائع إلتزام طبیعیا في ذمة 

ط الدین. و فإنه في هذه الحالة لا یستطیع القاضي أن یحكم بسق

تتمثل و قف التقادم، و نقطاع التقادم تختلف عن أسباب اأسباب بناءا مما تقدم یظهر لنا أنً 

ما على د إو نیة فلا دخل لإرادة البائع بینما أسباب إنقطاع تعو قان وأدبیة أ وقف مادیة أو أسباب ال

.)4(شتريالمعلى  والبائع أ

یة نظر -نظریة الحق-الأساسیة في القانون، نظریة القانونالمبادئ،زهران نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود–)1(

  .587.ص، 2001، منشأة المعارف، الإسكندریة، الإلتزام

.المرجع السابقلقانون المدني المعدل والمتمم، یتضمن ا، 58-75قم أمر ر )2(

،2012زائر، والنشر والتوزیع، الجللطبائع، دار الهدى وتطبیقا-شرعا-التقادم في التشریع الجزائري، نصانبیل صقر،–)3(

  .47-46ص.ص.

.299، ص.المرجع السابقعامر محمود الكسواني، –)4(
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فاءو ال تحالةاسثالثا: 

بعیة من ینقضي الإلتزام بعدها بصفة تو  ؛لسبب لابد لهالمدینستحال التنفیذ إلتزام اد و یع

، فاء أصبح مستحیلا لسبب أجنبي لا ید فیهو ان ال شتريالممن جهة أخرى فإنه یتعین على و جهة 

لى عدم عشتري الملیة و بعدها مسؤ فإنه یترتب شتري المخطأ للأنه إذا أثبت ان الإستحالة راجعة 

المتمثلان في:و نقضاء الإلتزام اعان من و نستنتج أنه هناك ن،)1(یضو یحكم علیه بالتعو التنفیذ 

فاء و فر عدم إمكانیة الو ء الدین، كما یجب أن تتو یصبح الإلتزام مستحیلا أي یطرأ بعد نش

الاستحالة و عائه مستحیلا و ینشأ إلا كان بالتالي لاو ف المعتادة بین الطرفان و بالإلتزام طبقا للظر 

.)2(نیةو استحالة قان ون استحالة فعلیة أو یمكن أن تك

ة القاهرة.و فیها أي ما یعرف بالقالمدیند لسبب أجنبي لا دخل لید و یع  

أصبح ن إ و تى حفإذا لم یثبت أن هذه الإستحالة راجع إلى سبب أجنبي فإن الإلتزام لا ینقضي 

.)3(تنفیذه مستحیلا

.111، ص.2001، الجزائر، دار الأمل للطباعة، عقد الكفالةسي یوسف زاهیة، –)1(

.492، ص.المرجع السابقمحمد حسین منصور، –)2(

  .843ص.، المرجع السابقتوفیق حسن فرج، –)3(
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الفصـلخلاصة

 إلا الغیراجهةو م في نفذی لا ، فإنهينو قاننصجبو بمنشأیتیاز بائع العقار امحق  كان إذا

التسجیل،  نع بذلكیختلف وفه الحقا هذ شهرعملیة في الخاصجراءالإ بمثابةیعتبر الذي بقید

.تبعیةال العینیة قو الحقلشهرالجزائريالمشرَع ردهو أ الذي

بمثابةبعالتتو  التقدممیزتینمنكلفتعتبرالعقاریةالمحافظةأمام إلا القیدإجراءتمیلا   

 في ائنالد حقبمثابة وه فالتقدمالغیراجهةو م فيمتیاز بائع العقار احق نفاذمظاهرمنمظهر

المرتهنیننینالدائو  العادیینالدائنین على بالامتیازالمثقل العقار ثمنمنحقهاستیفاء في التقدم

.الامتیازمنالغایة وفه بالتاليو 

 وفه نو یك دی أي في بالامتیازالمثقل العقار على التنفیذ في الدائنحقفیعنيالتتبعأما

بعدالممتازئنالدا نو فیكالغیر إلى بالامتیازالمثقل العقار ملكیةبنقلالمدینقیامبذلكیقتضي

.العلنيالمزاد في العقار بیع طلب الملكیةبنزعالتنبیه

لعقار متیاز بائع ااحق ف التأمینات هذه مثلانتهاء إلى تؤديأسبابو  ادثو حتقع أن یمكن

بطریقةماإ نتهيیو  نقضيیخاص، إذطابع ذات الأخرىالتبعیةالعینیة قو الحقباقيشأنشأنه

الحائز وأ المالكاجهةو م في إما نو یك الذي العلنيبالمزادالبیعو  التطهیرطریق عن ذلكو  أصلیة

حقه،  نع الامتیازحقصاحبلو بنز  وأ بالامتیازالمثقل العقار بهلاك كذاو  القضائيالحارس وأ

لانقضاءتبعا ينقضی وفه الامتیازحق في التبعیةخاصیةآثارمنكأثرتبعیةبطریقةنتهيیإماو 

باتحاد وأ التجدید وأ المناقصة وأ بمقابل فاءو ال طریق عن إما نو یك الذي فاءو ال تعادلبطریقةالحق

 فاءو ال استحالة وأ الإبراء رةو ص في نو یك الذي وه استیفاء نو د الحقلانقضاءینقضيإماو  الذمة

.التقادم وأ
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موضوع حق الامتیاز لبائع العقار هو من بین المواضیع الهامة في النظم القانونیة التي من 

هذا  من الحصول على كافة حقوقه بعد فشل جمیع المساعي الودیة المتخذة فيشأنها تمكین البائع

الشأن.

منح الائتمان لطرفي عقد البیع أمر ضروري لضمان سداد الدیون لاعتبارات المصلحة 

العامة في صیانة الأموال العمومیة من الضیاع واعتبارات إنسانیة واجتماعیة لأنه هناك فئات 

مستضعفة تحتاج حقوقها إلى الحمایة المدنیة واعتبارات تحقیق العدالة والمساواة كما هو الحال في 

وضوع حقوق الامتیاز هو من موضوعات الفقه الإسلامي وأن هذا الحق یتلقى ماز البائع وأن امتی

حمایة خاصة إذا كان مصدرها هو إرادة المشرع نفسه، ویمكن اعتبار الامتیاز صورة من صور 

التنفیذ المدني على أموال المدین وضمانة تضاف إلى الضمانات العینیة.

ائع تتصدر مكانة هامة في مجال تحقیق الائتمان مما جعلها وحقوق الامتیاز المخولة للب

محل اهتمام المشرعین، بحیث ساعد نظام الدولة في ضمان حقوق امتیاز البائع والمشتري للعقار 

وأصحاب الحقوق الأخرین، وتسهیل عمل الدراسات وحصر كذلك العقارات، بحیث أن حمایة البائع 

مایة المدین، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع رأینا أن حق والدائن مرجحة شرعا وقانونا على ح

المختصة بذلك حتى امتیاز بائع العقار من أجل تفعیل آثاره لابد أن یمر بمراحل لدى الجهات

بحیث أن هذه التأمینات العینیة فعالة لارتباطها بالعقار مباشرة، وتأخذ أشكال ، و یستوفي لحقوقه

مختلفة ومتنوعة.

مایة المدنیة للدائن تبدو غیر كافیة لاستحقاق الحقوق وإجبار المدین على الوفاء وعلیه فالح

بدیونه الحالة، مالم یتم تدعیمها بحمایة إجرائیة فعالة سریعة وسهلة، ومالم تساند بحمایة جزائیة 

عن طریق تجریم كل صور التهرب المالي والتبدید العمدي لأموال المدین التي تشكل وعاء 

لعام للدائنین، بحیث یفرض الواقع أن الحمایة الممنوحة للدائن في استیفاء دینه محدودة الضمان ا

في القانون الجزائري الذي یظهر علیه التردد، من هذه الناحیة وتبدو أن الحمایة متباینة في حق 

دنیة الدائنین مع استثناء الخزینة العمومیة التي تعد دائنا ممتازا بعدما منحها المشرع وسائل م

وإداریة تمكنها من الحصول على مستحقاتها المالیة أما بالنسبة للحمایة المفروضة لباقي الدائنین 

الممتازین والدائنین المرتهنین ومن في حكمهم فإن حمایتهم متفاوتة بین دائن وآخر.
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ومن خلال دراستنا وجدنا أن هذه الحقوق الامتیاز الخاصة العقاریة تقترب كثیرا عن نظام 

الرهن الرسمي على أساس تطبیق أحكام هذا الأخیر علیها ولاسیما فیما یخص القید وإجراءاته وكذا 

والملاحظ أیضا أن تحدیث هذه الحقوق أصبح أمرا ، التطهیر وأحكامه ومما یترتب على القید وأثاره

قات ضروریا وذلك لأنها تمثل إحدى الضمانات الأساسیة والضروریة في عملیة إستقرار العلا

المالیة بین الأفراد لاسیما مع التحولات العمیقة والتي أوجبتها مرحلة الدخول إلى نظام إقتصاد 

السوق وكذا فتح مجال الإستثمارات في الجزائر خاصة بالنسبة للأجانب وما یتطلب من إیجاد 

الثقة في وبالتالي فإن هذه الحقوق تعتبر أداة إئتمان أسندت إلیها مهمة تعزیز ضمانات معمقة.

مانح الحق لیمكن الإعتماد على هذا النوع من التأمین للبروز وتجاوز الصعاب والعراقیل التي 

تعترض المعاملات المالیة القائمة بین الأشخاص خاصة في المعاملات التجاریة القائمة على الثقة 

المتبادلة بین الأطراف.

محافظة العقاریة وآثار إنقضاء لحقوقه لاحظنا أن إجراءات قید إمتیاز البائع العقار لدى ال

جد معقدة والتي تثیر منازعات ومناقشات فقهیة وتطبیقات قضائیة متنوعة، وتجدر الإشارة إلى أن 

، حیث أن الشيء الملاحظ عض الأنظمة الخاصة بالقید والشهرالمشرع مطالب على إستخلاص ب

لها كما خصصوا ولوها بدراسات معمقةقید الإمتیازات، بحیث ل أیضا أنهم قد أولوا أهمیة قصوى

:ولذلك نوصي، قسم خاص على مستوى المحاكم

 محاولة إیجاد توافق بین النصوص القانونیة المقررة لحق الرهن الرسمي وكذا النصوص

المقررة لحقوق الإمتیاز الخاصة العقاریة، بما أن أحكام الرهن الرسمي هي التي تطبق على أحكام 

 العقاري.حق الإمتیاز 

 تعدیل النصوص المنظمة لحقوق الإمتیاز العقاریة حتى تتماشى مع هذا التأمین لكونها

وسیلة فعالة في حد ذاتها.

 تخصیص قسم كامل لها في القانون العقاري حتى تتماشي مع التطورات الاقتصادیة لكون

اللبناني أین أخضع هذا أن الجزائر قد عرفت إستقلالیة كبیرة على مستوى القضاء كما فعله المشرع

النوع من التأمین ضمن المسائل العقاریة.

.یجب حصد ترسانة من النصوص القانونیة لحمایة هذا التأمین العقاري
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مذكرة مقدمة لنیل عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري،شایب باشا كریمة، .4

.2001ر، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة، شهادة الماجست
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في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،  رالماجست
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، 1998جوان 25مؤرخ في 05-98المعدل والمتمم بالقانون 1976لسنة 29ج.ر.ج.ج، عدد

.1998سنة 47ج.ر.ج.ج، عدد 
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، معدم ومتمم.1995مارس 80صادرة بتاریخ ال

المعاجم.د

البقاعة یؤسف محمد، قاموس الطلاب، عربي عربي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، .1

2003.

.1991حارث سلیمان الفروقي، المعجم القانوني، د.د.ن، د.ب.ن، .2

زعلاني عبد المجید، موسوعة القانون الجزائري، طبعة مصغرة، دار بیرتي للنشر، الجزائر، .3

2013.
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دیسمبر 5ترسیخ تقالید المهنة اجتماعیا ومهنیا، عدد مجلة الموثق،الطاهر ملاخسو، .1
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.1999فریل أ 6الأولى للتوثیق عددل للعشریةلأو مجلة الملتقى الوطني اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.2
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1. JOBARD Marie-Noëlle-BACHELLIER et BREMOND Vincent,
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1996, foncière, Droit civil, série droit privé, 16éme édition, mémentos
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3. LATROUS Bachir, sûretés et publicité foncière, 2éme édition, Alger,
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4. CARBONNIER Jean, Droit civil, 19eme édition ; « Les Biens

(monnaie, Immeubles, meubles) », Paris, 2000.

ثالثا: المراجع الإلكترونیة

:، والمتوفر على الموقع2018ماي 15موقع إشهار الرهون الذي تم الإطلاع علیه في 

www.startimes.com
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ملخص

منح المشرع الجزائري لبائع العقار الذي لم یستوفي الثمن كله أو جزءه على ثمن المبیع 

جملة من الضمانات التي تصون له حقه المترتب على عقد البیع.

حتى یكونقد اوجب المشرع قید الامتیاز للبائع لدى المصالح المختصة للإحتفاظ بإمتیازه،

تحسب مرتبته من تاریخ البیع، وذلك لتحقیق الإئتمان القائم بین أطراف ، بحیث حجة على الغیر

  .العقد

ر ضمن التأمینات العینیة الفعالة وذلك لتشجیع الإستثماالمشرعنظرا لأهمیته فقد حصره

  للدولة. الاقتصاديالذي یساهم في التطور 

Résumé

Le législateur algérien a accordé au vendeur d’immeublé qui n’a pas

perçu la totalité ou une partie du prix de vente de la chose vendue un

certain nombre de suretés lui garantissant son droit résultant de l’acte de

vente.

Le législateur a institué l’inscription du privilége le vendeur auprès

des services compétents pour conserver son privilége à fin qu’ il soit

opposable au tiers, sachant que son rang prend effet à compter de la date de

la vente et ce pour instaurer la confiance entre les parties à l’acte.

Compte tenu de son importance le législateur l’a inséré parmi les

suretés réelle efficaces et ce en vue d’encourager l’investissement qui

participe au développement de l’économie nationale.


